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"No one is more a lawmaker today than the legislative draftsman by the scope of 
his power and his failure to exercise it. He is both the hero and the villain of our 
times. The "morality that makes law possible in our expanding universe of 
legislation is often that alone of the draftsman" 
N.J. Jamesian in "towards a seytematic statute law" p. 547 – 30 Tago L. 1976. 

 تقـــديـــر
اوجه التهنئة الى منظمي ورشة العمل التي ضمن اطارها سيعرض هذا البحث وبخاصgة المسgؤول عgن برنgامج

،  الgدآتور عgادل)UNDP(التابع لبرنgامج الامgم المتحgدة الانمgائي          ) POGAR(ادارة الحكم في الدول العربية      
واشgكره  لمgا وفgّره  لgي مgن  مراجgع. في الgدول العربيgة    " نونحكم القا "عبد اللطيف؛  للنشاط الذي يبذله لخدمة        

 .اساسية  مكنتني من انهاء هذا البحث ضمن المهلة الوجيزة التي اعطيت لي لانجازه
آما اتوجه بالشكر الى آل من الآنسة نيلgي ريحgان، والآنسgة ديgالا عاشgور والاسgتاذ ربيgع برآgات الgذين اعطgوا

ان  هggذه. سggاعدتي فggي اجgراء البحggث وجمggع المعطيgات التggي بنيggت عليهgا آتggابتي   الكثيgر مggن وقggتهم ومعgرفتهم لم  
العناصggر الشggابة تشggكل عينggّة مggن افggواج الاختصاصggيين الجggدد فggي مجggالات المعلوماتيggة القانونيggة والقضggائية
والتشريعية والذين من خلال دراستهم المتخصصة في هذه المجgالات يشgكلون احgدى الرآgائز الاساسgية لنهضgة                   

 . تحديثية على صعيد مختلف اعمال الانتاج القانوني
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 مقدمة                                                                                                 
 

يمكننا النظر الى العمل التشريعي من منظورين مختلفgين، يتقاطعgان فgي مgا يgذهبان اليgه، فgي                     
 .لتشريعي، ويتمايزان في رآائزهما ومنطلقاتهماخدمة النص ا

 
هناك المنظور القانوني البحت، الذي مفgاده ومآلgه ان يبحgث فgي مgدلول وفحgوى الgنص لجهgة                 

 .امانته للارادة السياسية التي وجد للتعبير عنها
 

 ان هذا   ...).الفنيّة، البنيوية، اللغوية    (العملي، ذات الابعاد المختلفة     /وهناك المنظور الصناعي  
وقgد لا  . ، لgه رآgائزه، ولgه سgياقه        "صgناعي -فكgري "المنظور، يمكننا بان نتبيّن طبيعة التشgريع آانتgاج          

 .نغالي اذا قلنا انه يرتقي الى اعلى مراتب الانتاج الفكري
 

ان الggدول فggي اشggكالها، وانظمتهggا المتنوعggة، سggواء الانظمggة الكليggة او الانظمggة الديمقراطيggة       
، قد ابدت عبر الزمن، بطريقة او باخرى، اهتماماً بالصgناعة التشgريعية، الا              )يعالشعب مصدر التشر  (

ان هذا الاهتمام لم يتجلّ بصورة واضحة ومنهجيgة نسgبية الا فgي العهgد الرومgاني حيgث بgدأت ظgاهرة               
 .التي تعني جمع المبادىء والقواعد القانونية ضمن هيكلية وبنية منطقية) codification ()1(التقنين

 
الا انه مذاك التاريخ لم تنهض حرآة جدية للاعتناء بالصناعة التشريعية بنية وصياغة الا في               
مطلع القرن التاسع عشر، وقد تمادت هذه الحرآة في سياقها وفي انماطها حتgى المنتصgف الثgاني مgن                    
 القggرن العشggرين، حيggث اخggذت تظهggر منهجيggات منطقيggة ومقاربggات علميggة قادهggا بشggكل بggارز التيggار      

 بعgggداً خاصgggاً علgggى هgggذه المنهجيgggات،    " اللغويgggة-البنيويgggة"وقgggد اضgggفت المgggذاهب   . الانقلوسكسgggوني
 
لقد عرفت البشرية اهتمامات اخرى في التشريع، قبل الزمن الروماني؛ لقد آان للاغريق دورهgم وللحضgارة الصgينية                  )  1(

             gرنين مgل قgهدت قبgد شgريعية      مساهمتها؛ وبلاد ما بين النهرين في عهد حمورابي قgة تشgيحي، نهضgد المسgدء العهgن ب
 قاعدة قانونية على صخرة بازيلة؛ والعهgد الفرعgوني قgد مهgّد مgن خgلال الكتابgة الهيروغليفيgة نشgر                        282تمثلت بحفر   

 .الحضارة في آامل الشرق الاوسط وبخاصة التنظيم القانوني للمجتمع افراداً وجماعات
In legislative drafting by Vcrac Crabbe, Cavendish, Volume I, 1993, p.10. 
Cf S Allen, the Evolution of Governments and laws, 1916, p. 1005. 
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زادته وضوحاً انعكاسgات اعمgال التوثيgق الممكgنن للنصgوص التشgريعية؛ وقgد يكgون مgن الصgحيح ان                       
 الاهتمgام  قد ضgاعف الحاجgة الgى   ) Corpus juridique(نقول، ان تعاظم حجم النصوص التشريعية 

 .لاسيما على صعيد بنية النص وصياغته" العملية التشريعية"اآثر بمنهجة 
 

ويصgggح القgggول ايضgggاً علgggى (تجgggدر الاشgggارة الgggى ان قgggراءة سgggياق انتgggاج اي نgggص تشgggريعي  
 نشgوء الحاجgة     #: ، تفيد ان عملية الانتgاج تمgر بالمراحgل التاليgة           )النصوص التنظيمية، مرسوم، قرار   

 تحضgير خلفيgات والاسgباب الموجبgة لقواعgد الgنص التشgريعي،               $ مشروع الانتاج،    وتبعاً لذلك نشوء  
.  تقgويم نتgائج تطبيgق الgنص       ) وضع الgنص موضgع التنفيgذ،         ' اقرار النص،    & صياغة النص،    %

جميع هذه المراحل تتنوع بطبيعتها وبمنهجيتها، متأثرة، بتنوع المواضgيع والحgالات التgي ينشgأ الgنص                  
 .في ظلها

 
يمكننgا  . بيات آثيرة تفصّل فوائد المنهجيgة العلميgة والمنطقيgة لصgناعة الgنص التشgريعي            ثمة اد 

 اهمية الصياغة لجهة حسن وسلامة تفسير المبادىء القانونية التي يتضمنها           #: ان نختصرها بما يلي   
 تجgانس المبgادىء   %للمبgادىء القانونيgة المطروحgة،    ) جميع الناس( سهولة فهم المواطنين  $النص،

القانونية المعروضة مع النظام القانوني القgائم مgن دسgتور ومgن قgوانين قائمgة وسgارية المفعgول، ومgع                       
 امانgة الgنص   ' ملاءمة النص للحاجات التي قام من اجgل تلبيتهgا او ارضgائها،        &الاتفاقيات الدولية،   

 مggع الرآggائز  سggلامة الggنص لجهggة توافقggه )لggلارادة السياسggية التggي يفتggرض انggه جggاء للتعبيggر عنهggا،    
 فعاليgة الgنص   (والاسس التي بني عليها، او بتعبير آخر، مع الاسس التي اظهرتها اعمال التحضير،       

 .على صعيد تطبيقه وعلى صعيد التعامل به من قبل المؤسسات والافراد
 

يبقggى ان ننشggر هنggا ان المنهجيggات العلميggة والمنطقيggة المتداولggة تميggّز وتفggرق بوضggوح لجهggة     
ذلggك ان الاول قggام علggى   . صggناعة بggين النظggامين القggانونيين، الفرنسggي والانقلوسكسggوني    مقتضggيات ال

اسgggلوب الاعgggلان العgggام للمبgggادىء القانونيgggة، وتgggرك للنصgggوص التنظيميgggة امgggر الاهتمgggام بالتفاصgggيل   
اي (في حين ان الثاني اعتمد على التكامل بين اعgلان المبgادىء القانونيgة واللgوائح التنفيذيgة                   . التطبيقية

 .التي تهتم بالتفاصيل التطبيقية) النصوص التشريعية المكملة
 

ان الggدول العربيggة، تنتمggي، فggي معظمهggا مبggدئياً، الggى النظggام القggانوني الفرنسggي فggي مقارباتهggا   
للصggناعة التشggريعية مggع تميggّز دول الخلggيج العربggي والاردن وفلسggطين والسggودان باعتمggادهم مقاربggة     

ال العمليgة التشgريعية الا ان هgذا التمgايز لا يعنgي خgروج هgذه الgدول عgن محgور                   اللوائح التنفيذية لاآتم  
 .منهجية النظام القانوني الفرنسي

 
مع الاخذ بعين الاعتبار الاختلاف في المقاربة بين النظgامين القgانونيين المشgار اليهمgا اعgلاه،           

 .ريعية في الدول العربيةيمكننا ان نرسم سياقاً ونمطاً واحداً صالحاً لمقاربة الصناعة التش
 

 #: سggأحاول ان ابggين هggذا الرسggم، معتمggداً تقسggيم السggياق التشggريعي الggى مggرحلتين رئيسggيتين   
 ومرحلة الصياغة، معتبgراً ان الاقgرار وان تمثgل بالعمgل التشgريعي الفعلgي فانgه                   $مرحلة التحضير،   

 .يندرج في نمطه ضمن المرحلتين المذآورتين
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ع تصور يشكل فgي نظرنgا، الاطgار الملائgم لاعتمgاده مgن قبgل الgدول              واختم هذه الدراسة بوض   
العربية والذي عليه قد يتم تأسيس المشاريع وخطgط التطgوير والتحgديث لاجgل صgناعة تشgريعية اآثgر                     

 .منطقية واآثر فعالية
 

 :ساعالج هذه المواضيع مقسماً هذا البحث الى فصول
بعgض المعطيgات العامgة      افكgار موجهgة، يتنgاول       : الفصل الاول وعنوانgه    -1

التggي يقتضggي ان تؤخggذ بعggين الاعتبggار عنggد معالجggة الصggناعة التشggريعية 
 .بمجملها تحضيراً وصياغة

 
المنهجيgات  (اعمgال تحضgير الgنص التشgريعي         : الفصل الثgاني، وعنوانgه     -2

 .، ويشمل هذا الفصل على مقدمة وفقرتين)والمصادر
 :ومنهجياته ضمن مقطعينالفقرة الاولى، تتناول نظرية التشريع وسياقه 

 . تحضير تقرير البحث: المقطع الاول*  
 .منهجيات البحث: المقطع الثاني*  

اما الفقرة الثانيgة، فتتنgاول عgرض وشgرح المصgادر والوسgائط التgي                
 :تستخدم في اعمال التحضير سواء آانت

 .الوسائط التقليدية: المقطع الاول* 
 او

  التي تعتمد تكنولوجياةالوسائط الحديث: المقطع الثاني*  
 .  والاتصالات وبخاصة شبكة الانترنتةالمعلوماتي

 
 اما الفصل الثالث وعنوانه اسس ووسائط صgياغة الgنص التشgريعي، ويشgمل          -3

 :هذا الفصل مقدمة وفقرتين
 ).اسلوباً وبنية(تتناول اسس ورآائز الصياغة : الفقرة الاولى  

 .ساعدة في صياغة النص التشريعيالوسائط الم: الفقرة الثانية
 

 الفصggل الرابggع يختggتم هggذا البحggث عبggر عggرض تصggور واقتراحggات توضggع      -4
بتصggرف الggدول العربيggة لاجggل ارسggاء نظggام متطggور يخggدم صggناعة الggنص    

 ).تحضيراً وصياغة وتقويماً(التشريعي 
 

يانات التصويرية  تجدر الاشارة قبل ان أقفل هذه المقدمة، انني قد ارفقت بهذا البحث بعض الب             
)organigram (  ةggارد الموجِّهggض المسggوبع)check list ( دةggوح والفائggن الوضggد مggا ان . للمزيggآم

) UNDP-POGAR(برنامج ادارة الحكgم فgي الgدول العربيgة التgابع لبرنgامج الامgم المتحgدة الانمgائي                   
ع ولائحgggة  يتضgggمن لائحgggة بgggالمراجع الفقهيgggة حgggول الموضgggوMeta-directoryدليgggل يقgggوم باعgggداد 

بالهيئggات التggي تعنggى بggه، ولائحggة بالتجggارب التggي قامggت بهggا بعggض الggدول، ولائحggة بالوسggائط الحديثggة   
وتتم هندسة هذا الدليل بطريقة تسهّل عمgل        . الداعمة للعملية التشريعية في قسميها التحضير والصياغة      

لباحgث ان يصgل الgى    البحث من خلال لحظ مسرد عام للمسائل التي يطرحها الموضوع بحيgث يمكgن ل             
 .جميع لوائح الدليل عبر اختياره اية مسألة من المسائل الملحوظة
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 افكار موجهة                                                              ): التمهيدي(الفصل الاول 
 

حلggة  فggي  مراحلهggا المختلفggة لاسggيما، المر   )2(قبggل البggدء بعggرض مفاصggل العمليggة التشggريعية     
يجدر التوقgف عنgد بعgض الافكgار العامgة التgي تتشgارك فيهgا او تسgتند            . التحضيرية، ومرحلة الصياغة  

 .اليها دراسة المرحلتين المذآورتين
 
جميggع الggدول، القديمggة منهggا والحديثggة، تشggهد تعاظمggاً فggي عggدد النصggوص التشggريعية     - أ

، وتخggيّط )اد، ومؤسسggاتافggر(والتنظيميggة التggي ترسggي قواعggد التعامggل بggين عناصggر المجتمggع  
ان هذا الكم المتزايد، يومgاً بعgد يgوم، يgؤثر ويلعgب دوراً مهمgاً،                 . )3(شرنقة الحقوق والموجبات  

ذلggك ان . سggلباً ام ايجابggاً، فggي اي طggرح او معالجggة لمشggروع جديggد لggنص تشggريعي او تنظيمggي 
وهgو امgر   . ئمضرورات التوافق والانسجام بين جميع النصوص تفرض الالمام بدقة بما هو قا       

سgليم وملائgم    ) تصgنيف، وتبويgب   (يتعذر حصgوله او نجاحgه الا بقgدر مgا يgتم الاعتنgاء بتوثيgق                  
 .لمجموعة الشرائع والنظم

 
) المنgوط بالسgلطات الاشgتراعية     (ان الفصل الواضح والدقيق بين صلاحيات التشريع         - ب

آggان الاساسggية  ، والggذي يشggكل احggد الار )المنggوط بالسggلطات الاجرائيggة (وصggلاحيات التنظggيم  
للانظمة الديمقراطية، يطرح اشكاليات في التطبيgق العملgي؛ لاسgيما فgي الgدول التgي اعتمgدت                    

، مبدأ فصل السلطات في حين ان مجالسgها التشgريعية تشgهد             )دساتيرها(في انظمتها الاساسية    
 وهgو  هيمنة من سلطاتها الاجرائية، الامgر الgذي يوقgد نgار الاشgكاليات المطروحgة او المثgارة؛            

تتساوى معها في هذا الشأن بعض الدول النامية الحديثة التي تفتقgر            . حال بعض الدول العربية   
 .الى العراقة والتقاليد التشريعية المتوطدة

 
 
التgي تتكامgل فيمgا بينهgا     " Chaîne d'actions"للدلالة على سلسلة الاعمال " العملية التشريعية"لقد استخدمت عبارة )  2(

رح فكرة الحاجة الgى نgص تشgريعي فgي موضgوع محgددّ وصgولاً الgى اقgرار الgنص التشgريعي الgذي تمgت                             بدءاً من ط  
ويمكننgا ان نميgّز هنgا    ". Legislation Process" ،"Opération Législative: "تتقابل هذه العبارة مع. صياغته

تعنggي، المسggار الggذي "  التشggريعيةالعمليggة"معتبggرين ان عبggارة " الصggناعة التشggريعية"ايضggاً هggذه العبggارة عggن عبggارة  
 .يقطعه وضع تشريع معين، في حين ان عبارة الصناعة التشريعية تعني نظام الانتاج التشريعي بشكل عام

)3  (Corpus juridique. 
 في اي حال، ان ما يخفف من وطأة هgذه الاشgكاليات آgون معظgم دول العgالم، بمgا فgي               -ج

 : ينذلك الدول القديمة، تشهد امرين بارز
 تنggامي مجggالات النصggوص التنظيميggة وهggو امggر تبggرره مggن # 

جهggة ديناميggة التطggور والggدفع التغييggري وتدعمggه مggن جهggة   
اخgرى، ضggيق مسggاحة التشgريع وبالتggالي طبيعتggه الشggمولية   
التgggي تفتgggرض انgggه ارسgggى، اساسgggاً، القواعgggد والمبgggادىء     

وهgggذه الحرآgggة   . الضgggابطة لحرآgggة الحقgggوق والموجبgggات   
 .ر قابلة للتطور او التغيّر السريعبطبيعتها، غي

 او الحكggم، )4(  العلاقggة الوثيقggة والجديggة بggين ارآggان السggلطة   $
وبggين الادارة السياسggية التggي تعبggّر عنهggا المؤسسggات غيggر     
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مgggن خgggلال تواجgggد   ). آgggالاحزاب، والتيgggارات (الحكوميgggة 
افرادهggggا فggggي مراآggggز الحكggggم مggggوزعين بggggين السggggلطتين     

يث انه في حال حصgول هيمنgة        الاشتراعية والاجرائية، بح  
من ارادة سياسية على السgلطتين، اصgبح التقgاطع والتمgايز            
بgggين صgggلاحيتهما شgggكلياً مقتصgggراً علgggى الفصgggل المبgggدئي   

 .الدستوري بينهما
 

  ان المقاربات الاحصائية تشير الى ان نسبة مشاريع القوانين التgي تبgادر بهgا                 -د
ة اقتgراح القgوانين التgي تبgادر بهgا      وتعدّها السلطة الاجرائية يفوق بكثير نسgب  

وهذه النسب، تنخفض او ترتفع، بقدر عراقة المجgالس         . المجالس التشريعية 
وفgي تقgديري،    . التشريعية وبقدر نمو ونضج الحالة الديمقراطية لدى الgدول        

وبسggبب غيggاب الاحصggاءات، ان نسggبة مشggاريع القggوانين فggي الggدول العربيggة 
قggوانين التggي تبggادر بهggا المجggالس التشggريعية   تعلggو بكثيggر نسggبة اقتراحggات ال 

 .العربية
ان الدلالgggة الواضgggحة لهgggذه المعادلgggة الاحصgggائية تفيgggد عgggن هيمنgggة السgggلطة  

الامgر الgذي    . الاجرائية في الدول العربية في عملية انتgاج الgنص التشgريعي           
يفتggرض ان تggولى العنايggة  لمطggبخ  السggلطة  الاجرائيggة  تنظيمggاً  وتحggديثاً،       

 يصبح  مهيئاً   وقادراً   على بحيث  
 

 
 
)4 (Pouvoir/ power. 

اعتماد منهجيات متطورة في اعمال التحضير والصgياغة للgنص التشgريعي            
المطلوب اقراره دون ان يعنgي هgذا، تغيّبgاً لgدور مطgبخ المجلgس التشgريعي                  

وعمليggة الاقggرار تتطلggب وتفggرض . الggذي ينggاط بggه اقggرار الggنص المعggروض
والتقggويم، لا . )5("الملggف التشggريعي"تقggويم دقيggق لمعطيggات  اتاحggة المجggال ل

يعني بالضرورة، اعادة اجgراء اعمgال تحضgير جديgدة، انمgا تحليgل ورصgد                 
دقgggة وصgggحة المعطيgggات المعروضgggة؛ وبالتgggالي تصgggويب نتgggائج التحليgggل       

ان عملية التقgويم هgذه، هgي المgدخل الوحيgد الgذي يgوفر لعناصgر                  . والدراسة
اسggباباً للمناقشggة ومنهجيggة  ) فggراد، لجggان، هيئggة عامggة ا(المجلggس التشggريعي 

 .سليمة تدعم عملية اتخاذ القرار
 

 فggي ضggوء مggا جggاء اعggلاه، يصggبح بالامكggان القggول ان اي تصggور يطggرح حggول   -      هggـ
يعتبggر صggالحاً لاعتمggاده، سggواء آانggت    " عمليggة التشggريع "تنظggيم وتحggديث  

 عggن السggلطة التشggريعية مبggادرة التشggريع صggادرة عggن السggلطة الاجرائيggة ام 
 .نفسها

 
  مgن جهggة اخgرى، تقضggي الاشgارة الggى انgه بggالنظر الgى اتسggاع مسgاحة النصggوص       -      و

، صgلاحية، وآمgاً،     )اي النصوص التي تصgدرها السgلطة الاجرائيgة        (التنظيمية  
وبgggالنظر الgggى اهميتهgggا فgggي تطبيgggق القواعgggد القانونيgggة العامgggة التgggي تتضgggمنها    
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افgggراد (التgggالي فgggي تنظgggيم حيgggاة عناصgggر المجتمgggع     النصgggوص التشgggريعية وب 
، ومggا هggو  "العمليggة التشggريعية "يفتggرض ان تسggلك نفggس سggياق    ). ومؤسسggات

صggحيح بالنسggبة لصggناعة هggذه الاخيggرة، صggحيح ايضggاً بالنسggبة لعمليggة صggناعة  
النصgggوص التنظيميgggة، ويتسgggم بgggنفس الضgggرورات وان تفاوتgggت الاهميgggة بgggين  

 .طبيعتي هاتين العمليتين
 
 
 
 
 
 تقريgر الاعمgال التحضgيرية التgي تبgين الاسgباب الموجبgة مgدعماً بالدراسgات          #": الملف التشريعي"يفترض ان يضم   )  5(

 صggياغة الggنص التشggريعي المعggروض بكggل مكوناتggه $. التggي بنggي عليهggا) Evidences(والاحصggاءات والمعطيggات 
 .وبنوده
أثر، بقليgggل او بكثيgggر، بgggاختلاف      ان رآgggائز ومنهجيgggات الصgggناعة التشgggريعية تتggg  -    ز

الانظمة القانونية وتحديداً باختلاف النظام الفرنسي المعgروف بالنظgام اللاتينgي      
 . )6(عن النظام الانقلوسكسوني

 
   لن يتناول بحثنا هذا قراءة او عرضاً لمسار العملية التشريعية فgي الgدول العربيgة        -     ح

ام لجهggة الهيئggات المختصggة للعنايggة   سggواء لجهggة النظggام الدسggتوري القggانوني،    
الا اننا نشير الى ان الgدول العربيgة، بمعظمهgا ان         . باعمال التحضير والصياغة  

لgggم نقgggل جميعهgggا، لgggم تgggولِ الصgggناعة التشgggريعية، او حتgggى صgggناعة المراسgggيم   
ثمggة مقاربggات حديثggة فggي هggذا . التنظيميggة اهتمامggاً لجهggة التحضggير او الصggياغة

، )دولgة الامgارات العربيgة المتحgدة، المغgرب         (ل العربيgة    الاتجاه في بعض الدو   
حيث يتم تكوين ملف يجمع المعطيات المساعدة في عملية التشريع، الا ان هذه             
المقاربات غيgر ممنهجgة، بحيgث انهgا تقتصgر علgى رصgد معgالم سياسgة الدولgة                     
عبgggر وزاراتهgggا ومؤسسgggاتها العامgggة فgggي مجgggال موضgggوع الgggنص التشgggريعي     

 .)7(ارهالمطروح لاقر
 

    لقggد آثggرت، فggي عقggود الggزمن الاخيggر مggن القggرن العشggرين، الدراسggات والهيئggات  -    ط
سggواء مراآggز تggدريب، ام مراآggز جامعيggة، ام  . المتخصصggة بالشggأن التشggريعي 

. مؤسسggات عامgggة حgggددت مهامهggا فgggي تحضgggير او صggياغة الgggنص التشgggريعي   
 ggدول الانقلوسكسggي الggارز فggكل بggام بشggذا الاهتمggر هggثلاً(ونية وينتشggا، : مggاميرآ

 ...).استراليا، انكلترا، نيوزلندا 
آما نشهد، بشكل ملحوظ، نمو اهتمام الدول الحديثة بمقاربة العمليgة التشgريعية             

 .بوسائط ومنهجيات متطورة تساعد في اعمال التحضير والصياغة
 
 
 
 

(6) Ann Seidman, Robert B. Seidman and Nalin Abeyesekere: "Legislative Drafting for 
Democratic Social Change", Kluwer Law International, 2001, p.23-24. 
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ارفقنا ضمن الملاحق فهرس تقرير يعود الى المجلس الgوطني فgي دولgة الامgارات حgول السياسgة التربويgة وزع علgى            )  7(
اقgرار نgص تشgريعي يتعلgق بالقطgاع      اعضاء المجلس الوطني لخدمة قgرارهم سgواء بمناقشgة اعمgال الحكومgة ام عنgد                  

 .التربوي
 

امggا علggى الصggعيد العربggي، فggلا نغggالي اذا قلنggا ان الدراسggات المتعلقggة بهggذا     
الموضgggوع شgggبه نgggادرة، وتقتصgggر فgggي معظمهgggا علgggى جانgggب الصgggياغة         

ويعggود هggذا الggنقص لggيس الggى عggدم تggوفر المرجعيggات العلميggة  . )8(التشggريعية
ا الموضggوع، انمggا لان الوسggط الاآggاديمي  العربيggة المهيggأة للكتابggة حggول هggذ  

العربggي لggم يggولِ بعggد اهتمامggاً آافيggاً للمقاربggات العلميggة الحديثggة، آالبنيويggة       
)Structuralisme (  ةgggggggوالتكويني)Constructivisme(  نيةgggggggاو الالس ،

وهgذه المقاربgات تشgكل مgداخل     ). Linguistique appliquée(التطبيقيgة  
ية على مختلف انواعها من ضمنها الصناعة       مفيدة لاعمال الصناعات الفكر   

 .التشريعية، التي آما اسلفت تشكل انتاجاً فكرياً بامتياز
 

تنشأ .  ان العملية التشريعية، آأي انتاج فكري، تمر عبر تكونّها بمراحل عدة           -ي
، ام )وطنgي (وتولد الحاجة نتيجة ظgرف داخلgي       . المبادرة اليها بفعل الحاجة   

وتتجgه المبgادرة بgدفع مgن المتغيgّر الgداخلي،            ). لgي دو(نتيجة منحى خgارجي     
آمgا  . اما الى اجراء تعديل علgى نgص قgائم، وامgا الgى اسgتحداث نgص جديgد                   

انهggا تتجggه بggدفع مggن الضggغط الخggارجي، سggواء آggان مرتبطggاً باتفggاق دولggي      
انتمت اليgه الدولgة، ام مرتبطgاً بمنحgى دولgي تقgوده دول مgؤثرة سgاعية الgى                     

   ggى دول العggه علggع تعميمggى    . الم اجمgggه علggي بمفاعيلggة يلقggدر الحاجgggان مص
مراحل ولادة الgنص التشgريعي المطلgوب، ويحgدث اختلافgاً بطgرق التعامgل                

ذلgك  . في صناعة النص، سواء على صعيد تحضيره او صgياغته او اقgراره            
ان تحضgggير وصggggياغة نgggص بggggدفع خggggارجي يgggوفّر المصggggادر والاسggggباب    

 .لحالة الدولية المساقةوالمعطيات التي بنيت عليها، اساساً، ا
 
 اياً آان منشأ الحاجة، ثمgة ضgرورة، اثنgاء تكgوين ايgة عمليgة تشgريع جديgدة،                     -ك

الggى عبggور مرحلggة التحضggير التggي تقggوم علggى جمggع المعطيggات والاسggباب،    
والتggي تعتمggد منهجيggات علميggة، والتggي تشggكل رآيggزة اساسggية لعمليggة بنggاء       

       gرابط         صياغة النص؛ ذلك ان العمليتين تشكلان وحgى تgة علgة قائمgدة متكامل
هgggذا مgggا سgggنحاول قراءتgggه فgggي الفصgggلين   . )9(ووحدويgggة الشgggكل والمحتgggوى 

 .اللاحقين
 

 ورشgة العمgل     � الرسgالة والgدور      �بيgوت الخبgرة البرلمانيgة       :  محاضgرة  �الاستاذ محمود صبره    ) 8 (
 . البرنامج البرلماني� 2001الدولية، ديسمبر 

(9) Ann Seidman, Robert B. Seidman, Nalin Abeyesekere (opt. cit), Unity of form 
and content, p. 26-27. 

 )                      المنهجيات، والمصادر(اعمال تحضير النص التشريعي : الفصل الثاني
 

الا . عندما تنشأ حاجة الى نgص تشgريعي، تظهgر معهgا بالتأآيgد، الاسgباب والمبgررات الداعيgة         
حالات، وبحسgب مجgال وموضgوع الgنص المطلgوب، تكgون هgذه الاسgباب والمبgررات                   انه في معظم ال   

او قد تكون واضgحة فgي ذهgن مgن اخgذ             . قاصرة عن الالمام بكل ابعاد ما هو مطلوب وبمفاعيله وآثاره         
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الا انها تكون آذلك في عمومياتها، وفgي اهgدافها او مآلهgا، لكنهgا تفتقgر الgى                   . المبادرة او تلمّس الحاجة   
بمgا  (والاجتماعيgة   ) بما فيها المالية والنقديgة    (يات او البيانات الدستورية، والقانونية والاقتصادية       المعط

 ).فيها من ابعاد ثقافية
 

وتتدرج الحاجات، فيما تطرحgه، مgن البسgيطة الgى المعقgدة، بسgبب دقgة طبيعتهgا او تقنيتهgا او                       
تشgريعية، سgواء آانgت ترمgي الgى اجgراء            وهذا الامر ينسحب على جميع انواع المبgادرات ال        . مفاعيلها

اللهم الا اذا آان هذا التعديل يرمي الى تصحيح خطأ مادي او سهو او               ()10(تعديل في نص قانوني قائم    
، اوالgى الغgاء نgص قgائم اوالgى اسgتحداث نgص جديgد يطgرح موضgوعاً او                   )اشكال يطرحه النص القائم   

 .شأناً جديداً
 

 تgوفير الاسgس الداعمgة لاتخgاذ         #: قيق اهداف عدة اهمها   والاعمال التحضيرية ترمي الى تح    
النائgب الفgرد، او اللجgان     (قرار تشgريعي سgليم، سgواء مgن قبgل صgاحب المبgادرة ام مgن قبgل المشgترع                       

 تgوفير الاسgباب الموجبgة التgي تشgكل عنصgراً             $،  ))11(البرلمانية، او الهيئة العامة للمجلس التشgريعي      
السلطة الاجرائية في قراراتها، ام     ( تطبيقه ايا آانت الجهة المطبقة       من عناصر تفسير النص في خدمة     

 توضgيح ابعgاد وآثgار    %، ...)السلطة القضائية في احكامها، ام الوسط الفقهي الاآاديمي في استشرافه           
 . ابراز وتبرير الاولوية في استحداث النص التشريعي المطروح&النص التشريعي المطروح، 

 
تعggديل نظggام الاثبggات فggي قggانون اصggول المحاآمggات والاجggراءات   : يتنggاول التعggديل امggوراً جوهريggة مggثلاً اذ يمكggن ان ) 10(

 .القضائية بادخال قواعد جديدة تقضي بالتعامل او بقبول المستند الالكتروني او التوقيع الالكتروني
المجلس التشريعي وذلك بالنظر للعلاقة     لقد عمت قصداً على ذآر العناصر الثلاث المساهمة في اقرار التشريع داخل             ) 11(

تشgريعياً بذاتgه بgالرغم مgن     ) Entity(، فالنائgب يشgكل آيانgاً    )لجنة اوهيئgة عامgة  (الجدلية التي تقوم بين الفرد، والهيئة  
تمحوره عادة ضمن تكتل نيابي له ارضيته السياسية، بحيث ان اقتناعاته التشريعية قد تتقاطع او تتمايز عن اقتناعgات             

 .موعتهمج
ان القواعد والمبgادىء القانونيgة التgي تلحظهgا النصgوص الدسgتورية والتشgريعية تؤسgس، مgن                    
خggلال ضggبطها للحقggوق والواجبggات، ومggن خggلال تنظيمهggا لوسggائط وادوات التعامggل او التعاقggد، انمggاط   
 تصggرف الاشggخاص الطبيعيggين والاعتبggاريين؛ وبالتggالي اي تغييggر فggي هggذه القواعggد او اي اسggتحداث      

لقواعد جديدة سgينعكس بشgكل او بgآخر، علgى انمgاط وعgادات التصgرف هgذه سgواء آانgت ذات طبيعgة             
 .)12( اقتصادية او اجتماعية�مالية 

 
تجدر الاشارة الى انه، مع الاخgذ بعgين الاعتبgار مبgررات اهميgة وضgرورات التحضgير التgي                     

 الاشكالية حول ضرورات التحضير     ، ثمة طرح يثير   )13(تناولتها الادبيات الحديثة حول هذا الموضوع     
معتبgراً ان مgن شgأن اعمgال التحضgير           . نافياً الحاجة اليهgا، مكتفيgاً فقgط بطgرح تبيgان الاسgباب الموجبgة               

لاسggيما فيمggا يتعلggق بالدراسggات التggي قggد تقتضggيها او بالمنهجيggات التggي قggد تعتمggدها، ارهggاق صggاحب        
بgاء الكلفgة التgي لا تبررهgا او تعادلهgا النتgائج التgي           المبادرة، وتبعgاً لgه المكلgّف وبخاصgة المgواطن، باع           

ستتحصل نتيجة ذلك؛ لانه لن يكون لهذه النتائج سوى تأآيد الاقتناعات المتكونة لدى صاحب المبgادرة    
 .)14(او لدى المشترع وهي اقتناعات تولدّها معرفته المخزنّة من خبرته وثقافته وسليقته السياسية

 
ggافي لضggرح النggذا الطggنص ان هggير الggة بتحضggات الحديثggاد المنهجيggات، ولاعتمggرورات الدراس

علمgاً ان هgذا     . التشريعي، يتقاطع ويلتقي مع المنحى الذي تأخgذه العمليgة التشgريعية فgي الgدول العربيgة                 
المنحى غير مبني على نفس حيثيات هذا الطرح الثgاني، انمgا علgى اسgباب اخgرى سgنأتي علgى ذآرهgا                  

 .في خاتمة هذا البحث
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(12) "A constitution expresses the sovereign will of a people. It is both a legal document and a 

political testament � it is, in a sense, organic. It grows with the society for which it was 
conceived � It gives certain rights to persons as well as to bodies of persons. It imposes 
obligations as much as it confers privileges and powers". Vcrac Crabbe, (op. cit), p. 57. 

(13) Vcrac Crabbe (op. cit), p. 12-13. 
فالاولى لا تحتاج الى اعمال     . ميّز البعض بين التشريعات البسيطة والتشريعات التي تحدث تغيراً في الوضع القانوني           ) 14(

 :تحضيرية في حين ان هذه الاعمال تعتبر ضرورية بالنسبة الى النوع الثاني من التشريعات
"A simple Bill, like one prohibiting spitting on the sidewalk, does not require an extensive 
research report. 
From their own experience, most law makers and citizens know the facts and logic 
underpinning such a bill � For a transformatory Bill like these, a research report becomes 
essential to enable law makers, to assess the facts and logic in which it rests". A Seidman, R. 
Seidman, N. Abeyesekere (op.cit), p. 87. 

 ثgم،   $ نظريgة التشgريع ومنهجياتgه،        #: سأحاول ان اعرض، في هذا الفصل ضمن فقرتين متتاليتين        
مصادره ووسائطه التقليدية والحديثة، علني اوفر العناصgر التgي تسgمح بgالقول مgا اذا آgان ثمgة اسgاس                  

اخgتم هggذا  الا اننgي قبgل ذلgك    . لان تسgلك الgدول العربيgة منحgى آخgر فgي تعاملهgا مgع العمليgة التشgريعية          
الاولى، ومفادها ان آل تشريع جديد، في آل الgدول وعلgى مسgاحة الكgرة الارضgية             : المقطع بفاصلتين 

 حقgوق الانسgان والجنgدر آمgا نgص عليهgا       *: آلها، يجب ان يأخذ بعgين الاعتبgار ثلاثgة امgور اساسgية          
لكنgوز الوطنيgة والعالميgة       مقتضيات البيئة لاجل حمايgة ا      +ميثاق الامم المتحدة والمواثيق المكملّة له،       
 الggذي يشggكل الرآيggزة لتنميggة )15( مقتضggيات الحكggم الرشggيد,ولاجggل ضggمان مسggتقبل الاجنggاس الحيggّة، 

 توافقgه مgع النظgام       #: امgا الثانيgة، فمفادهgا ان آgل تشgريع جديgد يجgب ان يأخgذ بعgين الاعتبgار                     . سليمة
 وملأمتggه %، )corpus juridique( وتجانسggه مggع شggرنقة القggوانين القائمggة     $الاساسggي للدولggة،  
 وابعgاده ومفاعيلgه الاقتصgادية والاجتماعيgة علgى           &،  )اتفاقه مgع القgدرات الواقعيgة      (للتطبيق الصحيح   

تصرف الاشخاص الطبيعيين والمعنويين، وعلى نمط عيش الافراد ذلك ان التشريع، فgي مآلgه، تعبيgر              
 .عن الارادة السياسية وترجمة لها

 
 
 
 

الدراسggات حggول تنظggيم العمليggة التشggريعية، واجتهggد الكثيggرون ليمأسسggوا        آثggرت الابحggاث و 
؛ وقد تمحورت معظم الابحgاث فgي مقارباتهgا علgى     )16(ويمنهجوا الصناعة التشريعية على اسس علمية   

، الgذي يفتgرض ان ترتكgز عليgه آgل مبgادرة الgى وضgع نgص          "Research report"تقريgر الابحgاث   
ضgيع محgددة مgن شgأنها ان تحgدث تغييgرات، بسgيطة او جذريgة، فgي                    تشريعي جديد، في مجالات وموا    

" نظريgggة التشgggريع "وقgggد درج بعgggض البgggاحثون الgggى اسgggتخدام عبgggارة     . انمgggاط التصgggرف والتعامgggل  
)legislative theory (          ىgيما علgة لاسgا العمليgرض تطبيقاتهgين بعgا، مكتفgداً لهgدموا تحديgدون ان يق

 .صعيد المنهجيات المقترحة
 

 
(15) A. Seidman, R. Seidman and N. Abeyesekere, (opt. cit), p. 6, 29, 344. 
(16) A. Seidman, R. Seidman and N. Abeyesekere, (opt. cit),  , p. 86-99. 

        -See generally, John Dewey, Theory of Valuation (1939); Essays in Experimental Logic    
         (1916); in Logical Method and Law, 10 Cornell, L.Q. 17 (1925). 

   -See generally Edward L. Rubin, "Legislative Methodology: some lessons from the truth � in 
Lending Act" in making development work. 

 نظرية التشريع ومنهجياته: الفقرة الاولى
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      - Charles E. Lindblom, the policy � Making Process (1963). 
"The structure of a drafter's justification for a bill constitutes the operative 
face of a de facto legislative theory and methodology � it aims to equip a 
drafter to practice a legislative theory and methodology likely to facilitate 
good governance and development". 
"to justify a bill (at least an important one aimed at transformation), a drafter 
should write a substantial research report that details the facts and logic on 
which the bill rests(17)". 

 
ما هي الجوانب التي يفترض ان يتناولها تقرير البحث ثم          : ساحاول ان أعرض في مقطع اول     

 .المنهجيات التي يمكن اعتمادها لتحضير تقرير البحث: في مقطع ثان
 
  ))RReesseeaarrcchh  rreeppoorrtt((مكونات تقرير البحث مكونات تقرير البحث : :  المقطع الاول المقطع الاول!!

 

          gة، التgرح     يشكل تقرير البحث المصدر والمرجع لصياغة الاسباب الموجبgرر طgس وتبgي تؤس
ومgggن خgggلال مكونgggات التقريgggر يgggتم وضgggع ملخgggص    . مشgggروع او اقتgggراح الgggنص التشgggريعي الجديgggد  

)Memorandum (الاسباب الموجبة المفترض ورودها في مستهل النص. 
 

ومggن البggديهي القggول، ان تقggارير البحggث تختلggف اهميggة ومحتggوى، بggاختلاف اهميggة موضggوع    
واضgيع لا تحتggاج الgى اي اعمgال بحggث مستفيضgة وثمgة مواضggيع      فثمgة م . الgنص التشgريعي المطggروح  

تتطلب فقط بحثاً قانونياً، وثمة مواضيع اخرى تتطلب دراسات اقتصادية ومالية واجتماعية معمقة الى          
 ...).التشريعات المالية، قوانين الايجارات، تشريعات العمل : مثلاً(جانب الدراسات القانونية 

 

قّسggم مكونggات تقريggر البحggث الggى قسggمين معتمggدين معيggاراً للتقسggيم،     يمكننggا، بشggكل عggام، ان ن 
 .الارادة السياسية التي يطرح النص التشريعي آتعبير عنها

 

فggي القسggم الاول يمكننggا ان نggدرج الجانggب القggانوني الggذي يقتضggي وجوبggه بمعggزل عggن الارادة  
 الماليggggة، او/الاقتصggggاديةوفggggي القسggggم الثggggاني يمكننggggا ان نلحggggظ الجوانggggب السياسggggية او     . السياسggggية

 
 

 
(17) A. Seidman, R. Seidman and N. Abeyesekere, (opt. cit) p. 85. 

 
وهggذه الجوانggب تقضggي بggأن تggوفّر الدراسggات والابحggاث المعطيggات التggي تخggدم الارادة          . الاجتماعيggة

قطggاع طggرح تنظggيم مرافggق ال : مggثلاً(السياسggية التggي يفتggرض بggالنص التشggريعي المعggروض ترجمتهggا    
نذآر هذا الامر، لانه من الصعب ان نتصور، لاسيما في الدول الحديثة، جهازاً متخصصgاً فgي     ). العام

تحضير التشريع يعمل بمعزل عن تأثير الارادة السياسية الموجgودة فgي الحكgم او التgي تتمتgع بالسgلطة            
دقق بالمعطيgggات يبقgggى، بالتأآيgggد، مgggن حgggق المجلgggس التشgggريعي بعناصgggره المعارضgggة، ان تggg . الفعليgggة

والاحتمggالات والتحاليggل الggواردة فggي تقريggر البحggث، ولا يمنggع ان نتصggور نظامggاً مثاليggاً حيggث السggلطة    
الحاآمة تتيح للجانب المقابل استخدام امكانات وادوات البحث التي استخدمها الجهاز المكلف بتحضير             

 .تقرير البحث
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ين، الggى ان المبggادرة الggى طggرح نggص تجggدر الاشggارة، قبggل ان ادخggل فggي تفاصggيل هggذين القسggم

) parameters(تشريعي جديgد، تفgرض فgي مرحلgة اولgى، ان يgتم وضgع تقريgر اولgي يتنgاول الاطgر                        
ولا شgيء يمنgع ان يتضgمن هgذا          . والخلفيات، والافكار الموجهgّة، التgي تحgدد محتgوى الgنص المطلgوب             

علمgاً  . مسودة عن محتgوى الgنص     ، وعرضاً تاريخياً له و    )Synopsis(التقرير الاول شرح الموضوع     
يبقى ان الفائgدة مgن وضgع المسgودة تقgوم علgى              . انه بنتيجة الابحاث قد تلحق بالمسودة تعديلات جذرية       
 .دورها آمؤطر للابحاث والدراسات المفترض انجازها

 
  بحث الجوانب القانونية-أ
 

 فعلى اساسه ترتكز    يشكل بحث الجوانب القانونية العنصر الشرعي الموجّه في تقرير البحث،         
وقgد اعتبgره الgبعض      . الاستنادات او العلاقات بين النص المطروح وشرنقة النصوص القانونية القائمgة          

وفي المنظور الواقعي نرى ان معظم الدول، يكتفي به . العمود الفقري الذي ترآّب عليه تفاصيل البناء   
ترآز بحثهgا او حتgى يتوقgف عنgد بوابgة          اثناء تحضير النص التشريعي، وهو حال الدول العربية التي ي         

وغالباً ما تسلك هذه الدول سلوك الاستنساخ لنصوص قانونية اجنبيgة وضgعتها الgدول               . البحث القانوني 
 .المتقدمة في المجال التشريعي

 
 
 

 دسgggتورية الgggنص، #: يتمحgggور بحgggث الجوانgggب القانونيgggة علgggى دراسgggة جملgggة امgggور اهمهgggا 
 توافق النص المطروح مع النصوص القائمة، بحيث يgتم البحgث            $،  )18(وصلاحية المجلس التشريعي  

حول ما اذا آان هناك نgص قgائم يعgالج، بشgكل شgامل او جزئgي، مباشgرة او غيgر مباشgرة، المواضgيع                           
 علاقة النص المطروح بالنصوص القائمة سواء آانت تشريعية ام تنظيمية، فgي اتجgاه               %المطروحة،  

وبحgث هgذا الجانgب مهgم جgداً منعgاً       .  جزئياً، او العطف عليها او الاحالة اليهاتعديلها او الغائها، آلياً او    
ذلك ان عgدم الغgاء نgص قgديم او تعديلgه صgراحة عنgدما يقتضgي ذلgك فgي الgنص             . للتضارب والالتباس 

ان الgنقص فgي بحgث هgذا الجانgب القgانوني الgذي               . الجديد، يجعل التطبيق يعgاني المشgاآل والصgعوبات        
 آسggل محضggّر الggنص، او عggدم قدرتggه علggى معرفggة آامggل جوانggب علاقggة الggنص المطggروح مggردّه غالبggاً

بالنصوص القائمgة، يجعgل المشgترع، مgن قبيgل الحgرص، يضgيف، فgي آخgر مgواد الgنص الجديgد مgادة                           
وهgذه العبgارة تحgل نظريgاً     . تنص على ان آل نص سابق يتعارض مع احكام النص الجديد يعتبر لاغياً   

ها في الواقع تبقي اشكالية التفسير قائمة وقد تزيدها احياناً صgعوبة؛ لاسgيما اذا لgم          مشكلة التضارب لكن  
تكggن شggرنقة القggوانين موثقggة بشggكل سggليم، تسggمح لمطبggق الggنص او الggذاهب الggى تفسggيره الggى رصggد           

 تدخل ضمن نفس السياق     &. النصوص السابقة التي تتقاطع في بعض موادها مع احكام النص الجديد          
 المطروح بالاتفاقات الدولية او الاقليمية او الثنائية التي ترتبط بها الدولة، والتي يفتgرض               علاقة النص 

 امgggا الاتفاقيgggات والمواثيgggق وتوصgggيات '. بهgggا احترامهgggا، وبالتgggالي سgggن تشgggريعاتها بgggالتوافق معهgggا 
تبقgى مصgدراً    المؤتمرات الدولية او الاقليمية، التgي لgم تgرتبط بهgا الدولgة صgراحة ولgم تلتزمهgا، فأنهgا                       

يقتضي الاستئناس به والعمل على احترامgه بقgدر مgا تتgيح ذلgك الارادة السياسgية المتمثلgة فgي سgلطات                        
وتشتد وطأة احترامهgا بقgدر مgا تشgعر تلgك الارادة السياسgية بgأن مgن مصgلحتها الاقتgراب اآثgر                . الحكم

لمggة، وتقهقggر مفggاهيم السggيادة وهggو امggر يggزداد الحاحggاً فggي ظggل مسggار العو. نحggو الاتجggاه الggدولي السggائد
ويتجلggى هggذا الامggر بخاصggة فggي مجggالات التجggارة  ". المصggلحة الدوليggة"الوطنيggة بوجggه تنggامي مفggاهيم 
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الدولية، وحقوق الانسان، ومقتضيات حمايgة البيئgة، ومكافحgة الجgرائم ذات الطgابع الgدولي، وضgوابط                   
 ".الانترنت"التعامل داخل شبكة نقل وتبادل المعلومات المعروفة باسم 

 
 
مggن المعلggوم ان المجggالس التشggريعية تتمتggع بسggلطان تشggريعي واسggع نظريggاً وتأسيسggياً  علggى انهggا ممثلggة الشggعب لهggا        ) 18(

انمggا عمليggاً وضggمن اطggار جديggة العلاقggة بggين السggلطات، غالبggاً مggا تمتنggع السggلطة  . الصggلاحية التشggريعية فggي اي مجggال
 يعود امر معالجته من قبل السلطة الاجرائية وفق ما حددته القgوانين القائمgة               التشريعية عن التشريع في مجال تنظيمي     

 .استناداً الى الدستور
 تشggكل الجوانggب القانونيggة المعروضggة اعggلاه، الخطggوة شggبه الالزاميggة التggي يفتggرض ان          )

يتناولهggا البحggث؛ الا ان هggذا الاخيggر قابggل للتوسggع، فggي بعggض المجggالات، الggى الاطggلاع علggى موقggف       
. ، والشروحات الفقهية سواء الوطنية منهgا او الاجنبيgة         )احكام المحاآم المستقرة في تفسيرها    (لاجتهاد  ا

ذلك ان هذا الاطلاع يدّعم الاتجاه الصحيح، الذي يقتضي ان يسgلكه التشgريع الجديgد مصgوباً الشgوائب                    
 .التي ابرزها التطبيق او العيوب والنواقص التي آشف عنها

 
 في هذه الجوانب القانونية جميعها ويتوسع بقgدر الحاجgة وبقgدر مgا يتسgمّ                 يغوص البحث عميقاً  

ويسgتعين  . به الموضوع المطروح للتشريع مgن دقgة او خصوصgية قgد يكgون، مصgدرها طابعgه التقنgي                    
الباحث المكلف بتحضير النص بادوات ووسائط عدة بعضgها قgديم وبعضgها حgديث آمgا سافصgل ذلgك                     

 .في الفقرة الثانية اللاحقة
 

واثر الانتهاء او بموازاة البحث القانوني، قد يفرض التشgريع المطgروح القيgام بابحgاث اخgرى       
 .في المجالات الاقتصادية والاجتماعية

 
 المالية، والاجتماعية/ بحث الجوانب الاقتصادية-ب

 

لقد احتل بحث الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في معرض اقرار نص جديد حيزاً آبيراً في              
 ".الصياغة التشريعية"بيات ومؤلفات اد

 
وقد تمحورت معظم هذه الادبيات من جهة اولى، حول اهمية مفاعيgل التشgريع الجديgد وآثgاره         
على التنمية والتطور في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ومن جهة ثانيgة، حgول اهميgة رصgد آلفgة                   

 .)19(ومنافع النص الجديد، اقتصادياً واجتماعياً
 

 gب      ان اطggل جوانggيل آgي تفصggع فgذر التوسggن المتعgلان مggاحته، يجعgيق مسggث وضgذا البحggار ه
لggذلك . الابحggاث الاجتماعيggة والاقتصggادية التggي تسggاهم فggي تحضggير وتبريggر الggنص التشggريعي الجديggد    

 .سأآتفي بالعموميات متوقفاً عند بعض الامثلة المعبّرة
 

(19) "All legislation has some impact on development and transition � The legal order can 
alleviate the majority's poverty and powerlessness only by changing the behavior patterns that 
comprise those institutions�". A. Seidman, R. Seidman, N. Abeyesekere (op. cit), p. 57. 

 
جتماعيggة مggن جهggة اولggى، علggى جمggع المعطيggات او البيانggات      ترتكggز الابحggاث الاقتصggادية والا #

سgواء آgان    . ذات الطابع الاقتصادي او المالي او الاجتماعي      ) evidence(الاحصائية والوقائع   
مصggدرها القطggاع العggام او مؤسسggات المجتمggع الاهلggي؛ ومggن جهggة اخggرى علggى تحليggل هggذه            

 .المعطيات ضمن توجه الارادة السياسية الحاآمة
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واجggه عمليggة بحggث الجوانggب الاقتصggادية والاجتماعيggة لمشggروع نggص تشggريعي جديggد اشggكالية   ت$
الاولويات او التضgارب فgي الافضgلية بgين المنفعgة الاجتماعيgة والاقتصgادية الظgاهرة والثابتgة،                    
وبين المقتضيات السياسية التي يفرضها مثلاً ضغط المطالبة باحترام حقوق الانسان، او حمايgة              

حقوق المرأة ) i(والامثلة الاآثر تعبيراً في هذا الخصوص . و التوافق مع المنحى الدوليالبيئة ا
دواعي نظام ملكية فكرية ينسجم مgع الاتفاقيgة الدوليgة المعروفgة بتسgمية               ) ii(لممارسة التجارة،   

Trips (Trade related intellectual property services) ،)iii (   تقاتgتخدام مشgاس
 ...ا على البيئة، او استثمار الثروات الطبيعية النفط واثره

 

مggع وجggود هggذه الاشggكاليات، ثمggة فوائggد قيمggة مggن اجggراء الابحggاث حggول انعكاسggات التشggريع  
وبالتالي لا مبرر ان يعفي المشترع نفسه مgن عنgاء هgذا البحgث،       . الجديد اقتصادياً واجتماعياً  

مكن مgن القيgام بعمليgة التgوازن بgين           لان من حقه ان يعرف ويطلع على المعلومgات، حتgى يgت            
 .السلبيات والايجابيات، وبالتالي ليبني قراره بالاولوية مدرآاً على اية ارضية يقف

 

  ثمة مجالات ومسائل عدة تتصف بالدقة والاهمية لجهة آونها تشكل رافعgة مgن شgأنها تفعيgل                    %
 وبالتأآيgد تحتgاج هgذه المسgائل     .الاقتصاد، وبالتالي تنميته، وتبعاً لذلك احداث تنمية اجتماعية     

والمثggل المعبggّر هggو المتصggل بتأسggيس الشggرآات   . اجتماعيggة معمقggّة-الggى دراسggات اقتصggادية 
المساهمة وتحديداً المغفلة، حيث يظهgر الواقgع العملgي غيgاب الشgرآات المسgاهمة العموميgة                   

وهgو امgر    . يها، على حساب طغيان الطابع العائلي عل      )اي التي يكتتب فيها الجمهور الواسع     (
يجمgggع الفقهgggاء علgggى اعتبgggاره يعيgggق النمgggو الاقتصgggادي لاسgggيما لمواجهgggة مقتضgggيات قطgggاع  

آل القوانين التجارية العربيgة تلحgظ فgي متنهgا     ) High technology(التكنولوجيا المتقدمة 
مgع ذلgك تنشgأ الشgرآات المسgاهمة،          . نظاماً للشرآات المساهمة يتيح، مبدئياً، الاآتتgاب العgام        

لياً، عبر اآتتاب مغلق يقوم بgه عgدد مgن الاشgخاص، غالبgاً مgا يكونgوا مgن العائلgة الواحgدة                         فع
مما لا شك فيه ان الترآيبة الاجتماعية والثقافية في الدول العربية تؤسس    ) ... الاب واولاده (

الا انه من المؤآد ان دراسة معمقّة للواقع، قgد تفيgد باحgداث تشgريع جديgد يتgيح                    . لهذا المنحى 
 .قوامها الاآتتاب العمومي وليس المغلق) Start up company" (منطلقة"نشوء شرآات 

 
، الايلة الgى اتاحgة الفgرص    )Micro credit( ثمة مثل آخر يتعلق بنظام الاعتمادات الصغيرة

لاصحاب الدخل المحدود وابناء الريف بخاصة النساء، لانشاء مشاريع انتاج صغيرة، تgوفر مردوديgة               
ان اقggرار هggذا النظggام الصggالح نظريggاً، يحتggاج الggى  . م ضggغط حggالتهم الاقتصggادية الضggعيفةتخفggف علggيه

اجتماعية تبيّن امكانيات واوجه نجاحه في بيئة اجتماعية معينة وفgي منgاخ اقتصgادي               -دراسة اقتصادية 
 .آما تبيّن فائدته وآثاره التنموية. معين

 
              gى الامثلgيلاً الgة محgن الامثلgدر مgذا القgع           سأآتفي بهgات والمراجgا المؤلفgي اوردتهgدة التgة العدي

 .المضمومة لائحتها آملحق لهذا البحث
 

ان من يتولى اعمال تحضير نص تشريعي جديgد فgي الgدول العربيgة، يواجgه بالتأآيgد صgعوبة                     
. بالغة في جمع المعطيات، بسبب غيابهgا حينgاً او بسgبب وجودهgا غيgر منظمgة او موثقgة احيانgاً اخgرى           

مggع ذلggك لا بggد مggن التشggديد، مكggرراً، الggى ان الاعتمggاد علggى التجggارب    . د اليggه لاحقggاًوهggو شggأن سggأعو
الاجنبية بما في ذلgك ابحاثهgا او نصوصgها القانونيgة لاسgيما تجgارب الgدول الحديثgة، لا ينفgي ضgرورة            

 .اجراء اعمال بحث وطنية، بغية آشف خصوصيات البيئة التي سيطبق النص فيها ولها
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 #: الابحاث القانونيgة او الاجتماعيgة او الاقتصgادية، تقgوم آمgا ذآgرت علgى                ان عملية اجراء    
وتعتمggد هggذه العمليggة علggى منهجيggات علميggة آمggا سggنرى ذلggك فggي .  وعلggى تحليلهggا$جمggع المعطيggات، 
 .المقطع التالي

 
 
 
 
 
  

  منهجيات البحثمنهجيات البحث: :  المقطع الثاني المقطع الثاني!!
 

المكلف بتحضير ووضع النص  (ان المقصود بمنهجيات البحث والطرق التي يعتمدها الباحث     
وتحديgggداً الابحgggاث  ) جمgggع المعطيgggات (، سgggواء فgggي اجgggراء الابحgggاث المطلوبgggة    )التشgggريعي الجديgggد 

، او في تحليلها لتخريج الحلgول المناسgبة التgي مgن شgأنها ان ترسgم محتgوى                    )20(الاقتصادية-الاجتماعية
 .النص المطلوب

 
حgث، لا يتفgق ضgيق اطgار معالجتنgا هgذه، مgع               ثمة مقاربgات فقهيgة عديgدة لتحديgد منهجيgات الب           

 :عرضها وشرحها بالتفصيل، لذا احيل من يريد التوسّع فيها الى الكتاب الذي يحمل العنوان التالي
"Legislative Drafting for Democratic Social Change(21)" 

 
 .حيث فصّل مؤلفوا الكتاب، بصيغة الارشاد، مجموعة من المنهجيات العلمية

 
ل استعراض هذه المنهجيات، تجدر الاشارة الى موجب الامانة، الgذي يقتضgي ان يلتgزم بgه                  قب

ويعني هذا الموجب التgزام الامانgة لgيس فقgط تجgاه الارادة      . المكلف بتحضير وصياغة النص المطلوب 
السياسggية الحاآمggة، بggل ايضggاً تجggاه جمهggور المggواطنين ومصggلحة الدولggة العليggا التggي تتجggاوز المصggالح  

وهgذا الامgر يتطلgب تسgييج      . الآنية للافراد، حتى وان امتgازوا بكgونهم اصgحاب القgرار والحgل والgربط               
عمل الجهاز المكلف بتحضير النص، بحصانة ترتكز من جهة اولى، على رآيزة نظاميgة، ومgن جهgة                  

قgدراتهم  ثانية على مناعة شخصية، قوامها خلقية الاشخاص ومعرفتهم العلمية الواسعة، ولاسيما متانة          
يمكننgggا ترتيggب اهgggم هgggذه  . العقليggة المنطقيgggة لقيggادة عمليgggة البحggث والتحضgggير وفggق منهجيgggات علميggة     

 :المنهجيات في عدة نقاط متصلة ببعضها البعض آما يلي
 
 
 
باعتبggار ان طggرق البحggث القggانوني هggي نفسggها، آمggا سggنرى ذلggك عنggد عggرض الوسggائط المسggاعدة لتحضggير الggنص          ) 20(

 ).رة الثانيةالفق(التشريعي 
(21) A. Seidman, R. Seidman, N. Abeyesekere, Legislative Drafting for Democratic Social 

Change, Kluwer Law International, 2001, p.85. 
 
" تعلgggّم وانgggت تعمgggل  " فgggي آتابgggه المشgggار اليgggه اعgggلاه، الgggى منهجيgggة     "Seidman"  يشgggير #

)Learning by doing .(ب  وهذه المنهجيgة تفيد ان تعلّم آيفية تحضير نص تشريعي يتطل
وبالتالي من المفيgد،  . ليس فقط تحصيل المعرفة، انما ايضاً تعلّم آيف يمكن استخدام المعرفة          
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ان تبgدأ فgي المرحلgة الاولgى لعمليgة البحgث عgن المعطيgات والمبgررات، آتابgة مسgودة اولggى            
 .للنص المطلوب

 

تمد عالمياً للاجهزة المكلفة بتحضgير النصgوص التشgريعية، تفيgد             ان قراءة التنظيم القانوني المع     $
وبالتgالي لا تسgتقيم مصgداقية       . ان هذه الاجهزة لا تتمتع من خلال مهامها بسلطة سياسية مسgتقلة           

وهgي منهجيgة تعgرف      . ادائها، الا بقدر ما تتبنى، منهجيgة تسgمح ببنgاء تحليgل مسgتند الgى الخبgرة                  
تقgوم هgذه المنهجيgة    . )Problems - solving methodology()22" (المشgاآل -حgل "بتسgمية  

 Problem-solving rests on reason" (علgى مقولgة مفادهgا اننgا نعgرف فقgط مgا اختبرنgاه        
reflecting on experience (وتعتمد في سياقها على اربع محطات : 

 .تحديد الصعوبة -1
 .عرض التفسيرات والاقتراحات -2
 .اقتراح الحلول -3
 .لية التطبيقعرض وتقويم آ -4

 

 المنهجية #:    تقابل هذه المنهجية مقاربات اخرى تطرح منهجيات اخف وزناً وآلفة، اهمها%
 والمنهجية التجريبية $، )Ends-mean methodology(الوضعية 

)incrementalism .( تقوم الاولى على عرض اهداف وغايات الارادة السياسية التي
ضع مختلف احتمالات الحلول التي تسمح بتحقيق هذه بادرت الى طرح النص، وبالتالي و

من . الاهداف، واختيار الاحتمال الذي يعد بالنتيجة الاآثر فعالية من الناحية الاجتماعية
الواضح ان هذه المنهجية تنفي ضرورة البحث او فائدته، تارآة للارادة السياسية تقرير ما 

فأنها مبنية، ) التجريبية(اما المنهجية الثانية . هاتراه مناسباً مستندة الى معاييرها والى سليقت
 بالاساس، على اعتبار انه من

 
 

 
 Legal-rational"بعبgارة  ) Weber(وهي منهجية تدخل ضمن اطار الفلسفة البراغماتية، ويختصرها ماآس فيبر ) 22(

legitimacy"يراجع  :A. Seidman, R. Seidman, N. Abeyesekere (op. cit), p. 88-89 
الصعب او من المتعذر عبر عملية البحث تجميع معطيات آافية تسمح بتقgويم وافٍ للمسgائل                

لذلك فأنها تطرح منهجية ذات طابع تجريبgي تقgوم          . المطروحة ولاحتمالات الحلول الملائمة   
على اعتماد الحلول التي تطرح تغييرات بسيطة، على ان يصار فيما بعد الgى ايجgاد الحلgول                 

 .الافضل
فgي  ) authoritarian( هاتين المنهجيتين تذهبان في طرحهما، الgى تبريgر السgياق الكلgي          ان

 .نظام اخذ القرار، آما هو الحال في الدول العربية
 
  ثمggة مواضggيع تحتggاج عنggد طرحهggا الggى معالجggة فggي العمggق وبحggث مسggتفيض حggول اسggباب       &

مggثلاً تعامggل الافggراد  (، تصggرف المggواطنين وعggدم تقيggّدهم بالقواعggد التggي تفرضggها القggوانين    
والمؤسسات مع مقتضيات البيئة وما تنص عليه القوانين لجهgة حمايتهgا، وبالمقابgل تصgرف                

ان هgggذه المواضgggيع جgggديرة باهتمgggام خgggاص مgggن قبgggل ). اجهgggزة الدولgggة المعنيgggة بهgggذا الامgggر
المشggترع، وتسggتحق ان يصggار، عنggد تحضggير نggص تشggريعي بهggذا الخصggوص، الggى جمggع        

الشخصgية  ) incentives(قائع عن خلفيات تصرف الافراد لجهة المحرآات        المعطيات والو 
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والموضوعية التي تتحكم بتصرفهم، ولجهة التدابير والحلgول التgي مgن شgأنها احgداث تغييgر                  
 .جدي فيه

 
نكتفgي  . الاجتمgاعي اطروحgات قيمgة فgي هgذا المجgال       - يقدم آل من علم الاجتماع وعلم الgنفس       

 المصgلحة،  # للتصgرف ولقابليgة التgأثير فيgه، وهgي            )23("لمحرآةالعناصر ا "هنا بذآر بعض    
 الايggديولوجيا، او بتعبيggر آخggر، المكونggات الثقافيggة علggى $. سggواء آانggت ماديggة او غيggر ماديggة

 وضعية النصوص القانونية المعنيgة بالموضgوع،   %، ...)المعتقدات، والقيم   (مختلف انواعها   
تصويبها لاسباب الاشكالية فgي التصgرف، ام لجهgة    سواء لجهة وضوح احكامها ام لجهة عدم        

 الاطggار او الواقggع المحggيط بggالافراد، لجهggة &.... وجggود شggوائب او نggواقص فggي آليggة تنفيggذها 
  معرفة الناس بما  تقضي  به ' ملاءمته لحسن  تنفيذ  النص  ولاحترامه  من  قبل  الافراد،

 
(23) - A. Seidman, R. Seidman, N. Abeyesekere (op. cit), p. 93-94. 
       - See Neil J. Smelser and Dean R. Gerstein (eds), Behavioral and Social Science � Fifty years 

of Discovery (1986). 
       - See William H. Clune II, "A Political Model of Implementation and Implications of the 

Model for Public Policy, Research, and the Changing Rules of law and Lawyers", 69 Lowa 
L. Rev. 47, 78 � 98 (1983). 

       - See Richards Mcadoms, "The Origin, Development and Regulation of Norms", 98 Mich, L. 
Rev. 338 (1997). 

 
 المعgايير التgي تجعgل       )القوانين، وهو امgر يgرتبط بآليgة نشgر القgوانين وتعمgيم المعرفgة بهgا،                   

 .الافراد او المؤسسات تقرر احترام احكام القانون
 

مggن المؤآggد ان الافggراد والمؤسسggات تتصggرف لggيس فقggط لتتجggاوب مggع احكggام القggوانين، انمggا  
 السياسية، او الاقتصادية، او آردة فعgل        ايضاً لتتجاوب مع جملة من العوامل الاجتماعية، او       

لطريقة عمل واداء المؤسسات العامة؛ واي تحليل او تقويم لتصرفات الناس لا يستقيم الا اذا    
 .بني على معطيات واقعية

 

  ان جمع المعطيات الواقعية يشكل العصب الاساسي لتقريgر البحgث، ذلgك انgه بقgدر مgا يسgتند                       '
، بقgدر مgا يؤسgس للقgول انgه لgم يgبن فقgط علgى تحليgل منطقgي            هذا الاخير الى وقائع صحيحة   

 .مجرد قام به المكلف باعمال التحضير
 

يتم جمع المعطيات بوسائل عدة، سواء عبر تحقيقgات ميدانيgة تسgتخدم تقنيgات التحقيgق الكمgي                   
)Quantitative ( وعيggاو الن)Qualitative .(        عggى جمggط الggيس فقggذه لggق هggال التحقيggي اعمggوترم

 gرة   المعطيggروح مباشggنص المطgالهم الggذين يطggخاص الgتقراء الاشggى اسggاً الgا ايضggوعية، انمggات الموض .
وعملية الاستقراء هذه تأتي بفوائدها ليس فقط في تحديgد محتgوى الgنص انمgا ايضgاً فgي رسgم صgياغته                   

 .واسلوب آتابته
 

راسggات اضggافة الggى اعمggال التحقيggق بالامكggان اسggتكمال عمليggة جمggع المعطيggات مggن خggلال الد    
والتقارير وقواعد المعلومات التي تحتضنها المؤسسات العامة وهيئات المجتمع الاهلي آمgا تتgوفر لهgا           

 .وسائط عدة، تقليدية او حديثة، آما سنرى ذلك في الفقرة الثانية التالية
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بعضggها يتggوفر فggي المكتبggات . ثمggة مصggادر عggدة يمكggن اسggتخدامها فggي تحضggير تقريggر البحggث 
وهggذه الادوات . )24(ى الادارات العامggة، وبعضggها الآخggر يشggكل ادوات مسggاعدة علggى اخggذ القggرار   ولggد

متنوعة في وظائفها ومكوناتها، يجمعها قاسgم مشgترك وهgو اسgتعمالها لتقنيgات تكنولوجيgا المعلوماتيgة                   
 .والاتصالات

 
 $.  المصggادر الورقيggة التggي يمكggن الرجggوع اليهggا   #: سggأحاول ان اعggرض ضggمن مقطعggين  

المصggادر او الوسggائط الحديثggة، مggن بنggوك معلومggات او انظمggة معلوماتيggة تسggاعد علggى دعggم القggرار         
وبggالنظر الggى . التشggريعي، سggواء لجهggة المعلومggات التggي توفرهggا ام لجهggة الادوات التقنيggة التggي تقggدمها 

لمعرفgggة الgggدور المتعgggاظم الgggذي يمكgggن ان تعلبgggه هgggذه الوسgggائط الحديثgggة، وبgggالنظر الgggى عgggدم انتشgggار ا
 .بالامكانات التي تؤمنها، ستحتل الحيز الاآبر في تفاصيل هذه الفقرة

 

   التقليدية التقليدية��المصادر الورقية المصادر الورقية : :  المقطع الاول المقطع الاول!!
 

موسوعات، مجموعات، آتب، مقالات، ملفات ارشgفة،  (تشكل المؤلفات الورقية على انواعها  
، ...)قتصggاد، التربيggة، الاجتمggاع   القggانون، اللغggة، الا (، وفggي مختلggف الحقggول،   ...)دراسggات، تقggارير  

المصدر التقليدي الذي يستعين به محضرو النصوص التشريعية، سواء لجهة توفير المعطيات لتقريgر              
وتعتبر مصgادر وارشgيف سgلطات       . البحث، ام لجهة آتابة مسودة النص التشريعي او صياغته النهائية         

 الادارات والمؤسسgات العامgة المصgدر    )ارشيف، قرارات، دراسgات، تقgارير  (الحكم، وبخاصة وثائق  
المجggلات، الجرائggد  (الاهggم لعمليggة التحضggير الggى جانggب الموسggوعات القانونيggة والggدوريات الحقوقيggة     

 .التي تحتوي على النصوص القانونية، ومختارات من الاحكام القضائية...) الرسمية 
 

 :عبر موقع البنك الدولييمكن الاطلاع على لائحة من المصادر حول تقنية الصياغة ) 24(
- "Drafting techniques resources", http://www4.worldbank.org/legal/leglr/legalreform_dt_ul.html  

 :       او عبر المواقع التالية
- "Legislative Research Homepage", http://www.geocities.com/CapitalHill/8625/lrhp14.html 
- "US House of Representatives, Office of the Legislative Counsel", Information on 

legislative drafting, http://legcoun.house.gov/drafting.html 
ثمggة دول . ان قggراءة المشggهد العربggي علggى هggذا الصggعيد، لا تggريح الggنفس ولا تجلggب الطمأنينggة 

)  باستمرار updatedموسوعات قانونية مبوبة ومحدثّة     (تفتقر الى مراجع    ) دول الخليج عامة  (عربية  
 هنgاك .  ، اي مراجع تضم جميع النصgوص القانونيgة السgارية المفعgول            ) exhaustive(قانونية شاملة   

لا يمكgggن الاطمئنgggان الgggى ). تشgggريعات العمgggل: مgggثلاً(فقgggط مجموعgggات قانونيgggة فgggي مواضgggيع محgggددة 
وهgذا الامgر صgحيح، وان       . )25(شموليتها، وثمة تساؤل دائم وحgذر حgول نقgص ومصgداقية مgا تتضgمنه               

اج ومردّه الى ان اغلgب المؤلفgات المتداولgة فgي السgوق هgي انتg       . بنسبة اقل، في الدول العربية الاخرى 

 المصادر والوسائط التي تخدم اعمال تحضير النص التشريعي: الفقرة الثانية
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وآكggل انتggاج خggاص، يبقggى معرضggاً للggنقص، بحيggث لا يمكggن اعتمggاده آمرجggع اآيggد يتمتggع           . خggاص
 .)26(بالمصداقية التامة

 

ان غياب مسgاهمة الgدول العربيgة فgي هgذا المضgمار، اي فgي توثيgق وتبويgب نصوصgها وفgق                   
ة يمكggن ، يجعggل السggاحة العربيggة شggبه خاليggة مggن مراجggع رسggمي )27(اسggس علميggة ونشggرها بشggكل ملائggم 

 .الاعتداد بها
 

اما بالنسبة للاحكام القضائية، ففي معظم الدول العربية، دوريات تصgدرها وزارات العgدل او              
جمعيات ونقابات المحامين او مؤلفين من رجال قانون، تتضمن مختارات من الاحكام القضgائية وهgي                

 .تشكل مرجعاً يمكن الاستئناس به وان بقي قاصراً في شموليته
 

عgام  ) مgدامق (لقد تثبّت هذا الواقع من خلال تحقيق اجراه مكتب الدراسات والاستشارات في المعلوماتية والقانون  )  25 (
 عينggّة فggي دول مجلggس  300 وشggمل قضggاة ومحggامين ومggوظفين مggن الادارات العامggة، وتنggاول اآثggر مggن     1997

 .التعاون لدول الخليج العربي
، تتضggمن النصggوص القانونيggة مggن تشggريعية    )اربعggة علggى الاقggل (ة قانونيggة، فggي لبنggان هنggاك اآثggر مggن موسggوع   )  26 (

اعgggداد (بحيgggث ان احجامهgggا . ثمgggة نصgggوص واردة فgggي بعضgggها وليسgggت واردة فgggي الgggبعض الآخgggر  . وتنظيميgggة
 .تتفاوت، الامر الذي يثير التساؤل حول شموليتها وبالتالي مصداقيتها) نصوصها

رآز دعم القرار التابع لمجلس الوزراء في مصر لتوثيgق النصgوص المصgرية التgي     باستثناء ما قام بوجه خاص م    )  27 (
اصبحت منشورة على الانترنت، وما قام بgه مرآgز المعلوماتيgة القانونيgة التgابع للجامعgة اللبنانيgة فgي لبنgان لجهgة             

لا جزئياً، ومgا قامgت بgه هيئgة     توثيق آامل الجريدة الرسمية اللبنانية، انما لتاريخه لم يقم هذا المرآز بنشر انتاجه ا     
الا ان هgذه  . الفتوى والتشريع في الكويت بحيث اخذت تنشر توثيقهgا وتبويبهgا للنصgوص الكويتيgة علgى الانترنgت             

الاخيرة لم تقم بعملية توثيق ممنهجة آمgا حصgل فgي مصgر ولبنgان، حيgث تgم وضgع معgايير لاختيgار النصgوص،                            
وتجدر الاشارة الى تجربة، فريدة من نوعها،       ). indexing(كشيف  وحيث تم وضع منهجية علمية للتصنيف والت      

ونشرت هgذا   . بتوثيق جميع الجرائد الرسمية العربية    ) مرآز التوثيق والمعلومات  (قامت بها جامعة الدول العربية      
، وهggي مجلggة سggجلت لggدى وزارة  "دليggل الجرائggد الرسggمية العربيggة "التوثيggق فggي مجلggة دوريggة اطلggق عليهggا اسggم   

وقgد بgدأ    ). مدامق(علام في لبنان وقام بتنفيذ المشروع مكتب الدراسات والاستشارات في المعلوماتية والقانون             الا
وقgد تكgون هنgاك مبgادرات     .  بسgبب عgدم تgوفر الgدعم المgالي لgه      1998 وتوقgف عgام     1995العمل بهذا الدليل عام     

 .عربية اخرى انما لم يتسن لي الاطلاع عليها
مصادر القانونية، يقابله ويوازيه النقص في موارد الادارات والمؤسسات         ان هذا النقص في ال    

ولا نغgالي اذا    . ولجهة ارشgفت وثائقهgا وقراراتهgا      . العامة، لجهة توفير المعطيات على مختلف انواعها      
وقgد فتحgت تكنولوجيgا      . قلنا ان هذه الموارد تشكل العمود الفقري، لنجاح وصوابية الصناعة التشريعية          

مات والاتصالات افاقاً جديدة ومهمة من شأنها ان تساعد في سgد الgنقص القgائم آمgا سgنرى ذلgك                      المعلو
 .في المقطع التالي

 
  بنوك المعلومات والوسائط المعلوماتية المساعدة  في دعم القرار التشريعيبنوك المعلومات والوسائط المعلوماتية المساعدة  في دعم القرار التشريعي: :  المقطع الثاني المقطع الثاني!!

 

، قد )Telematic (ان ثورة تكنولوجيا المعلوماتية، وما تبعها من تطور في علوم الاتصالات  
احدثت فتحاً جديداً في تاريخ البشرية آان من شأنه ليس فقط تغيير انماط الانتاج والصgناعات جميعهgا                  
بما فيها الصناعات الفكرية، انما ايضgاً تgوفير وسgائط جديgدة لتكgوين المعرفgة والانظمgة المسgاعدة فgي                      

 ...).ياسية، والتشريعية، والقضائية الادارية، الس(تحضير وصياغة القرارات على مختلف انواعها 
 

 من بنوك المعلومات التي تختgزن   #: اثناء مرحلة تحضير النص   " العملية التشريعية "تستفيد  
المعلومggات القانونيggة او الاقتصgggادية او الاجتماعيggة، والمعطيggات الاحصgggائية علggى مختلggف انواعهgggا       

  مgggggن$، آمgggggا تسgggggتفيد  )Jurimetrics ()28(وبخاصgggggة تلgggggك المتصgggggلة بعلgggggم القيgggggاس القgggggانوني     
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)28 (Jurimetric  ةggات المعلوماتيggتخدام تقنيggى اسggوم علggديث يقggم حggو علggوه infometrics  اتggل المعطيggع وتحليggي جمggف 
 :القضائية والقانونية

"It was the American Lee Loevinger who launched the term "Jurimetrics". He stressed the 
importance of scientific, and therefore quantitative methods for lawyers � Jurimetrics is 
concerned with the empirial study of the law in the widest sense, not only the form but also the 
meaning and pragmatic aspects of law". 
Prof. Richard De Mulder and Dr. Kees Van Noortwijk, more science than art: law in the 21st 
century, 12 Bileta conference, the future of legal education and practice, 24-25/03/1997, p.3. 
http://www.bileta.ac.uk/97papers/97-7.html 

 : على موقع وزارة العدل في آنداJurimetrie ونذآر ايضاً في هذا الاطار التعريف الذي ورد لعبارة -
La jurimétrie est "l'Utilisation de méthodes scientifiques pour étudier le droit". 
http://canada.justice.gc.ca/fr/quiz/a6def.html      

الاحصgاء فgي خدمgة    "وسgيم حgرب،   . د:  ولمزيد من التفاصيل حول دور الاحصاء في المجgال القgانوني، يمكgن مراجعgة            -
، ورشة عمل حول الاحصاءات الوطنية والتنمية في لبنان، المرآز اللبناني للدراسات، بيgروت  "القضاء والقانون 

 .31/10/2002في 
 

 )Expert system()29آالانظمggة الخبيggرة  (ط وانظمggة متطggورة تسggتخدم الggذآاء الاصggطناعي    وسggائ
هggذا مggا سنفصggله فggي النبggذتين    . للمسggاعدة فggي رصggد الحلggول والاحتمggالات وتحديggد سggلّم الافضggليات     

 :التاليتين
 

 بنوك المعلومات في خدمة تحضير النص التشريعي:  النبذة الاولى-
 

، للدلالة علgى مجموعgة المعلومgات التgي تمgت معالجتهgا       )30(علوماتاستخدمت عبارة بنوك الم 
 .وتمّ تخزينها في الحاسب الآلي، وفق هندسة معلوماتية تتيح استرجاعها واستثمارها باوجه مختلفة

 

وتتدرج بنوك المعلومات من نظام الارشفت، الى مختلف انواع بنوك المعلومgات التgي تتنgوع                
 مشترك يقوم على ان المعلومات المخزنة قد عولجت بgدرجات مgن العمgق     تطوراً، والتي يجمعها قاسم   

بتعبيgر آخgر، يمكننgا القgول ان بنgوك المعلومgات       . تسمح بجعgل اسgترجاعها ممكgن باصgغر جزئيgة فيهgا          
نتيجggة التوثيggق او فنggون ترآيggب المعلومggات ) added value(تحمggل، بقليggل او بكثيggر، قيمggة اضggافية 

 .ضها البعض سواء بجزئياتها او بكليتهاونسج شبكة علاقاتها ببع
 

(29) -  "� les logiciels obéissent à un principe de fonctionnement unique, celui d'une articulation 
entre des séries de faits, ou hypothèses, fournis à l'ordinateur ponctuellement, à l'instant où 
le problème se pose, et la série exhaustive des conclusions applicables au domaine couvert, 
qui seront en permanence concentrées au sein du système dans une base des connaissances 
au base des règles. Un "moteur d'inférence", qui constitue le c�ur du logiciel, assure la 
gestion des relations déduites entre la combinaison des faits proposés par le consultant, et, 
les règles ou conclusions qui seront envoyées en réponse par le système expert", in Henri 
Manzanarès & Philippe Nectoux, l'informatique au service du juriste, Litec, 1987, p. 48. 

- Richard Susskind, a British researcher whose work constitutes the major theoretical 
groending of legal expert systems, states: 

"Expert systems are computer programs that have been constructed (with the assistance of 
human experts) in such a way that they are capable of functioning at the standard of (and 
sometimes even at a higher standard than) human experts in given fields � that embody a 
depth and richness of knowledge that permit them to perform at the level of an expert".In 
legal expert systems � A humanistic critique of Mechanical Legal Inference (Andrew 
Greinke). 
http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/u1n4/greinke14.html 
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لا يوجgد، فgي     ). database(وبين عبارة قاعدة المعلومات     ) databank(يقتضي التمييز بين عبارة بنك المعلومات       )  30 (
التمgايز الوحيgد بgين هgاتين العبgارتين يقgوم علgى الدلالgة ان بنgك           . الحقيقة اية فروقات بين العبارتين من الوجهة التقنيgة        

                     gين ان قاعgي حgع فgور الواسgى الجمهgه الgه يتوجgات وانgد   المعلومات قد يتضمن اآثر من قاعدة معلومgات قgدة المعلوم
 .تكون للاستخدام الداخلي للجهة التي انتجتها

لقggد اصggبحت بنggوك المعلومggات الوسggيلة الحديثggة لتخggزين معggارف الفكggر الانسggاني وقggد اخggذت  
 .رويداً تحتل مساحات المكتبة الورقية

 
لا يسعني، ضgمن اطgار هgذا البحgث، ان اتحgدث عgن مختلgف الجوانgب العديgدة التgي تطرحهgا                         

ة الحديثggة للمعلومggات؛ آمggا لا يسggعني ان اتنggاول بالتفصggيل سggوى بنggوك المعلومggات القانونيggة     الصggناع
وقggد يعggوّض هggذا الggنقص، بمggا اصggبح يعرفggه القاصggي   . آوسggائط تخggدم تحضggير النصggوص التشggريعية 

مgن  " الانترنgت "والداني، الصغير والكبيgر، عمgا تقدمgه شgبكة تبgادل ونقgل المعلومgات المعروفgة باسgم             
تخgزن مئgات الملايgين      ) CD-Rom(للمعلومات، وعما اصبح متوفراً من اسgطوانات ضgوئية          خدمات  

مgggن الصgggفحات، وملايgggين الاطنgggان مgggن المعلومgggات والبيانgggات والمعطيgggات الاحصgggائية والدراسgggات   
 .)31(والتقارير والموسوعات في آل المجالات

 
ه صgناعتها واسgتخدامها،    انواع بنgوك المعلومgات القانونيgة، واوجg    #: فعليه، ساآتفي بعرض  

مبيناً في آل ذلgك الواقgع القgائم فgي الgدول             .  ووسائط نشرها والاستفادة منها لخدمة العمل التشريعي       $
 .العربية في هذا المجال

 
  انواع بنوك المعلومات القانونية-1
 

 )32(تنقسم، بشكل عام، بنوك المعلومات القانونية بالنسبة لمخزونها وبالنسبة لانواع النصوص          
 آمgggggا. )34(، اوالgggggى بنgggggوك معلومgggggات جزئيgggggة  )33(التgggggي تختزنهgggggا الgggggى بنgggggوك معلومgggggات شgggggاملة   

  
 

يحضر برنامج ادارة الحكgم التgابع لبرنgامج الامgم المتحgدة الانمgائي لائحgة بالاسgطوانات الضgوئية القانونيgة، سgيجري                 ) 31(
 .توزيعها على الدول العربية في مرحلة لاحقة

 .لومات التي تحتوي فقط على النصوص القانونية، او تلك التي تحتوي فقط الاحكام القضائيةبنوك المع: مثلاً) 32(
وهgي بgذلك تقgارب انظمgة الارشgفت لكنهgا تختلgف عنهgا         . اي تلك التي تختزن جميع النصوص دون اسgقاط او اختيgار       ) 33(

 .بطريقة صناعتها
التنظيميgة، او القgرارات الاداريgة، او النصgوص الاساسgية            اي تلgك التgي تختgزن فقgط النصgوص التشgريعية، او               : مثلاً) 34(

codes. 
 

يمكن ان نصنفها، وفقاً لطريقة صناعتها، الى بنgوك معلومgات بgالنص الكامgل، اوالgى بنgوك معلومgات                 
وهggذه الاخيggرة ). Thematic databank ()36(، اوالggى بنggوك معلومggات موضggوعية)35(بيبليوغرافيggة

، وتلggك التggي تggديرها تقنيggات )search engine( يggديرها محggرك بحggث تلggك التggي: تتفggرع الggى نggوعين
والذي يميّز هذا النوع الاخير عن الgذي قبلgه هgو انgه لا يحمgل القيمgة الاضgافية                     ). hyperlink(الربط  

، ملخgص مgنظم     indexingتصgنيف، تكشgيف     (التي يديرها محgرك البحgث مgن خgلال اعمgال التوثيgق               
abstracts تجري على مضمون الوثائق، والتي تسمح بربط آلي للنصوص بكليتها ، التي...)، ومكنز 

، والتgي  )اي اصغر وحدة مكونة لهgا آgالمواد فgي الgنص القgانوني، او الحيثيgة فgي الحكgم              (او بجزئياتها   
 .واسترجاعها دفعة واحدة) الصرف الكيفي من الخدمة: مثلاً(تتناول موضوعاً معيناً 
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  ggوع بنggين نggلة بggال للمفاضggال    لا مجggآخر اعمggكل او بggدم، بشggا تخggر، فجميعهggات وآخggك معلوم
البحث، الا ان ما يميّزها عن بعضها البعض، هي طريقgة الصgناعة التgي بنيgت علgى اساسgها، ومقgدار                     

وبالنتيجggة، ان بنggوك المعلومggات القانونيggة، آggأي انتggاج   . القيمggة الاضggافية التggي سggاعدت علggى تكوينهggا  
 وقيمته تكمgن فgي تقgدير ورضgى المسgتخدمين لgه، هgذا التقgدير                  فكري، يحمل اسلوب وبصمات مؤلفه،    

مgن قبgل جمهgور      ) اي بنgك المعلومgات    (الذي يشكل الحكم، والذي يترجمه رواج وآثرة استخدام الاثgر           
 .المستفيدين
 

اي التgي لا تحمgل قيمgة اضgافية      (نشير فقط، بسبب ضيق المجال، الى ان تقنيgة الgنص الكامgل              
لكgن نجgاح هgذه  التقنيgة مgرتبط ارتباطgاً وثيقgاً بتgوفرّ محلgل                 . تشاراً والاقل آلفgة   هي الاآثر ان  ) ملحوظة

 وهggggذه التقنيggggة هggggي الاآثggggر . )38(، يسggggاعد علggggى حسggggن وسggggلامة الاسggggترجاع  )37(صggggرفي ولغggggوي
 
 ...هوية النص، عنوانه، هوية اداة النشر: بحيث تتضمن فقط ذآر المرجع ومختصراً عنه مثلاً) 35(
القgانون المصgرفي بحيgث    :  جميع انواع المعلومات المتعلقة بموضوع معين او بنص اساسي معين مثلاً   بحيث تتضمن ) 36(

، والاحكgام القضgائية ونبgذات مgن المراجgع          )updated(تضم جميع النصوص القانونية من تشريعية وتنظيمية ميومة         
 .الفقهية وتكون جميعها مرتبطة بالقانون المصرفي

ويسgمح بتعزيgز فgرص الحصgول علgى المعلومgات           .  يعالج مختلgف الاشgكاليات اللغويgة والنحويgة         وهو نظام معلوماتي  ) 37(
الضgجة تعنgي الحصgول علgى قgدر آبيgر مgن المعلومgات غيgر          . (المطلوبة، باقgل درجgة ممكنgة مgن الضgجة والسgكوت       

 ). علوماتالمطلوبة، والسكوت يعني عدم الحصول على المعلومة المطلوبة رغم وجودها مخزنة في بنك الم
لا يوجد في السوق العربية سوى القليل من الانظمة المعلوماتية التي تحمل معالجgاً حرفيgاً ولغويgاً وهgي جميعهgا غيgر                        ) 38(

 .وهذا ما اثبتته التجارب القائمة عليها. آاملة وغير مستوفاة آل شروط النجاح لاسيما في الحقل القانوني
لاحصgاءات التgي تناولgت اعمgال الاسgترجاع الجاريgة عالميggاً       وقgد دلgّت ا  . رواجgاً علgى شgبكة الانترنgت    

وعلى شبكة الانترنت، انها قاصرة عن تلبية حاجات المسترجعين بسgبب افتقارهgا الgى انظمgة معالجgة                    
بحيgث ان المسgترجع يحصgل امgا علgى عgدد آبيgر مgن الاجوبgة تكgون فgي                       . للمشاآل الصرفية واللغوية  

.  واما انه لا يحصgل علgى المعلومgات التgي يريgدها رغgم وجودهgا              .بعض الاحيان غير مطابقة لحاجاته    
وهgggذا الامgggر يحصgggل، بشgggكل متواصgggل ومتكgggرر بالنسgggبة لبنgggوك المعلومgggات النصgggية بخاصgggة بنgggوك 

الامggر الggذي دفggع بggبعض ناشggري بنggوك المعلومggات القانونيggة الggى اغنائهggا بقيمggة    . المعلومggات القانونيggة
 . طبيعة المعلومة ويلبي حاجات المسترجعينمضافة تقوم على اجراء توثيق يلائم

 
ان دقggة صggناعة بنggوك المعلومggات القانونيggة تعggود الggى خصوصggية اللغggة الحقوقيggة بمفرداتهggا      

 .وصياغتها والى خصوصية بنية وهيكلية النص القانوني سواء آان تشريعاً ام حكماً قضائياً
 

نونيggة العربيggة، الggى ان بنggوك  تجggدر الاشggارة، قبggل ان اسggتعرض مشggهد بنggوك المعلومggات القا  
المعلومات القانونية، اياً آانت طريقة صناعتها، تخدم بقليل اوبكثير من الجهgد، عمليgة تحضgير الgنص       

، )Scanning(الا ان بنوك الارشفت لاسيما تلك التي تخزن النص الكامgل عبgر تصgويره                . التشريعي
، لا تشgكل    )39( بكليتgه ولgيس بجزئياتgه      والتي تسgمح فقgط باسgترجاعه      ) Keybording(ام عبر طباعته    

لانها غالباً ما تفتقر الى عنصر الربط       . اداة صالحة لخدمة صناعة النص التشريعي آنظام لدعم القرار        
اي بتعبيggر آخggر علggى تقنيggة جمggع النصggوص التggي تتمحggور حggول   ) consolidation(بggين النصggوص 

 ggزءاً متكggبعض جggها الggع بعضggكل مggي تشggي، او التggانون اساسggويم . املاًقggاً، التيggظ، غالبggا لا تلحggا انهggآم
)updating ( روري     . بين النصوصgوهذه الامور ضرورية لخدمة العمل التشريعي وبالتالي من الض

ان تتجهggز الggدول العربيggة ببنggوك معلومggات قانونيggة شggاملة وجزئيggة فggي آن معggاً، تتكامggل بggين بعضggها     
 .البعض آما سنفصل ذلك في خاتمة هذا البحث
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ان المسترجع يحصل عند طلبه معلومات حول مبدأ قانوني، على آامل الgنص التشgريعي والتنظيمgي الgذي يحتgوي هgذا                       ) 39(
ذلك ان الاسترجاع من بنوك الارشفت يقوم عgل اسgتخدام عبgارات    . المبدأ وليس على المادة التي تتحدث عن المبدأ تحديداً 

يgتم  : مgثلاً (شgكل تفصgيلاً صgغيراً مgن تفاصgيل العبgارة التصgنيفية               لا تسgمح بتحصgيل جزئيgة الgنص التgي ت           . تصنيفية عامgة  
فgي الافgلاس ذلgك    " الفتgرة المشgبوهة  "الاسترجاع عبر استخدام عبارة القانون التجاري، ولا يمكن الاسترجاع عبر عبارة        

 .)ان هذه العبارة هي من باب التكشيف التفصيلي وليس من باب التصنيف الذي يستخدم في بنوك الارشفت
ان الggدول العربيggة، فggي معظمهggا آمggا سggبق واشggرت سggابقاً، لggم تعggط اهتمامggاً خاصggاً بصggناعة     
المعلومات في آل الحقول، مستخدمة ادوات تكنولوجيgا المعلوماتيgة والاتصgالات، لgذلك لا نgرى علgى                   

 ومgا هgو متgوفر مgن قبgل           )40(الساحة الحكوميgة العربيgة اجهgزة متخصصgة ببنgوك المعلومgات القانونيgة              
 بحيggث لا يمكggن )41(القطggاع الخggاص لggم يحggظ معظمggه بثقggة القطggاع العggام وبرضggى جمهggور المسggتفيدين 

ومggا هggو موجggود فggي الاسggواق العربيggة  . الاعتggداد بggه آggاداة مسggتوفية الشggروط لggدعم القggرار التشggريعي  
بحيggث ان حجggم الggذين يعرفggون بggه او   . منشggور علggى اسggطوانات ضggوئية، ولggم يعلggن عنggه بشggكل وافٍ   

ان معالجة هذا الامgر، تgتم مgن خgلال انتقgال صgناعة بنgوك المعلومgات مgن                     . تفيدين منه قليل نسبياً   المس
 . مجالات النشر الضيقة الى الآفاق الواسعة التي تقدمها شبكة الانترنت

 
  نشر بنوك المعلومات القانونية-2
 

نgي، علgى طgريقتين،      يتم نشر بنوك المعلومات القانونية، وفق الطريقgة الحديثgة للنشgر الاآترو            
 .  واما من موقع على شبكة الانترنت$ اما على اسطوانات ضوئية، #

 
اآتفggي هنggا، بالاشggارة الggى ان اسggتخدام الاسggطوانات الضggوئية   . لكggل طريقggة نشggر حسggناتها، ومشggاآلها 

يستحسggن فggي المراآggز العامggة والمكتبggات الجامعيggة، او فggي المراآggز الحكوميggة المعنيggة بالدراسggات          
حيث تكثر الاسترجاعات على موضوع معين، لان من شأن ذلك تخفيض آلفة الاسgترجاع              . بحاثوالا

، لاسgيما ان    )بالنظر الى الاسعار، والى آلفة الاتصال القائمة حالياً على شبكة الانترنgت           (وآلفة الوقت   
كل ولا تشgg. )42(معظggم الاسggطوانات الضggوئية المنشggورة تتنggاول بنggوك معلومggات موضggوعية او جزئيggة 

سوى جزء من الكم الهائل للمعلومات القانونية المنشورة على شgبكة الانترنgت، والتgي بعضgها مجgاني                   
والgggبعض الآخgggر مقابgggل آلفgggة تتgggراوح بgggين الاشgggتراك السgggنوي او الكلفgggة الفعليgggة علgggى اسgggاس وقgggت  

 ).Downloaded(الاسترجاع وحجم المعلومات المسترجعة 
 
 
 
 ).26( تراجع الملاحظة رقم باستثناء ما ذآرت سابقاً،) 40(
 .باستثناء بعض المحاولات التي قامت بها اآثر من مؤسسة متخصصة في مصر ولبنان) 41(
 ).31(تراجع الملاحظة رقم ) 42(

والمعلومات القانونية المنشورة على شبكة الانترنت تتgوزع علgى مواقgع دوليgة او حكوميgة او          
، او علgى محرآgات   )43(...)لتشريعية، او غرف التجارة، آوزارات العدل، او المجالس ا(شبه حكومية   

 او على مواقع خاصة قد تكون موقع مورد الخدمgة           )44(البحث العالمية سواء آانت عامة او متخصصة      
)ISP (او موقع مباشر للناشر)45(. 

 
 لائحة للمواقع الدولية التي تتgوفر فيهgا      الذي سبق واشرت اليه باعداد     POGARيقوم برنامج   

ص الاتفاقيات الدولية او الاقليمية او مواثيق المؤتمرات العالمية؛ والتgي يمكgن للمشgترع العربgي                 نصو
ولائحggة اخggرى لاهggم المواقggع الحكوميggة المجانيggة التggي تنشggر معلومggات      . الاسggتعانة بهggا عنggد الحاجggة  

ومggات ولائحggة بggاهم بنggوك المعل  . ونصggوص قانونيggة والتggي تعggود الggى الggدول الاميرآيggة والاوروبيggة      
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وهgذه الاخيgرة    . القانونية ذات الطابع التجاري اي التي يتم الدخول اليها والاسgترجاع منهgا مقابgل آلفgة                
تشكل مصدراً مهماً يمكن الرجوع اليه اثناء تحضير النص التشريعي ذلك انها تتميز بالقيمgة المضgافة                 

 .بالتي تسهّل عملية الوصول الى المعلومة او الى النص القانوني المطلو
 

اختم هذه النبgذة بالاشgارة الgى ان شgبكة الانترنgت قgد اصgبحت تشgكل المصgدر الاآثgر اهميgة،                         
وبدون منgازع، للمسgاعدة فgي تكgوين تقريgر البحgث، لgيس فقgط فgي الشgق القgانوني منgه انمgا ايضgاً فgي                        

، وهggذه اللازمggة، تفggرض الاخggذ بعggين الاعتبggار. المجggالات الاخggرى مggن اقتصggادية واجتماعيggة وعلميggة
ضرورة تكوين وتأهيل العنصر البشري المكلف بتحضير القرار بما في ذلgك القgرار التشgريعي، علgى      

وعمليggة التأهيggل هggذه، دقيقggة جggداً، وتتطلggب ان تراعggى فيهggا . فنggون وتقنيggات الاسggترجاع مggن الانترنggت
معلومgات  الاختصاصات بحيث انه يتعذر على غير الحقوقي الاسترجاع بنجاح وبأقل آلفة من بنوك ال             

والاسترجاع من هذه البنوك يتطلgب تgدريباً خاصgاً يرمgي الgى تأهيgل العنصgر البشgري علgى                 . الحقوقية
 فنgggggggون الطgggggggرح الصgggggggحيح للاسgggggggئلة القانونيgggggggة وعلgggggggى التقنيgggggggات التgggggggي يوفرهgggggggا النظgggggggام         

  
 

علومgات القانونيgة الموجgودة    يحضر برنامج ادارة الحكم التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لائحة تتضgمن بنgوك الم      ) 43(
 .على الانترنت 

امgا فيمgا يتعلgق بمحرآgات البحgث          ... ،  Google  ،Altavistaومن محرآات البحث العامgة نgذآر علgى سgبيل المثgال              ) 44(
ومggن محرآggات البحggث القانونيggة المتخصصggة  ... Findlaw ،HierosGamos: القانونيggة، نggذآر علggى سggبيل المثggال 

 ...Droit et Nouvelles Technologies: نذآر
 Dalloz:ويمكggggن الاطggggلاع علggggى بعggggض المعلومggggات القانونيggggة عبggggر مواقggggع الناشggggرين الحقggggوقيين، مggggثلاً          ) 45(

WestGroup,Gazette du Palais,،... 
ذلggك انggه بقggدر مggا يرتكggز الاسggترجاع علggى اسggس سggليمة، بقggدر مggا يحصggّل المسggترجع   . )46(المسggتهدف

 .وبكلفة متدنية وبجهد بسيط) pertinente(اجوبة مفيدة وملائمة 
 

ان الاشكاليات التي تطرحها اعمال الاسترجاع من بنوك المعلومات القانونية قgد دفgع بمراآgز                
وهذه المسيرة، التي تغيgب  . الابحاث المتخصصة الى ايجاد وسائط استرجاع ذآية تسهّل اعمال البحث 

، وبالتgالي الgى الارادة السياسgية        )knowledge(عنها آلياً الدول العربية بسبب افتقارها الgى المعرفgة           
 .المرشدة، قد بدأت ترسم الملامح المستقبلية لطرق التعامل مع تكنولوجيا المعلوماتية

 
ويمكن ان تذهب عملية صناعة بنوك المعلومات الى ابعgد مgن التوثيgق والترآيgب، بحيgث تgتم                    

اع المعلومات، انما ايضا فgي عgرض        عمليات تحليل منطقي وفق خوارزميات تسمح ليس فقط باسترج        
وهذه العملية التي تعتمد ما يعرف بالgذآاء الاصgطناعي هgي اعلgى مراتgب                . احتمالات الحلول والنتائج  

 .الانظمة الآيلة الى دعم القرار
 
 الخبيرة آمساعد في العمل التشريعي/الوسائط التكنولوجية الذآية:  النبذة الثانية-

 

وذلgك علgى سgبيل      . ض بعض التجgارب العالميgة، تعريفgاً وشgرحاً         ستقتصر هذه النبذة على عر    
ذلgggك ان لكgggل تجربgggة . الاعgggلام والدلالgggة للاسgggتئناس، ولgggيس مgggن قبيgggل الgggدعوة الgggى تبنgggي مسgggاراتها  

خصوصggيتها، ولكggل بلggد او دولggة خصوصggياته وتحديggداً امكانggات تهيggؤه، سggواء علggى مسggتوى تكggوّن       
مكانggggات الماديggggة، ام علggggى مسggggتوى التعامggggل مggggع   ، ام علggggى مسggggتوى الا)knowledge(المعرفggggة 

 .خصوصيات لغته الحقوقية
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آما ستقتصر هذه النبذة على سرد التجارب العالميgة الخاصgة بتحضgير تقريgر البحgث، بحيgث                   
 .ننقل ذآر الوسائط الخاصة بالصياغة الى الفصل الرابع من هذا البحث

 
 
 
) أو، مggع، بggدون(صggحيحة ولجهggة التعامggل مggع تقنيggات المنطggق البوليggاني لاسggيما لجهggة اسggتخدام العبggارات الحقوقيggة ال) 46(

 ).proximity(وتقنيات التجاور 
قبل ان ابدأ بتعداد الانظمة الذآية او شبه الذآيgة والتجgارب التgي اعتمgدتها، يجgدر بgي اولاً ان                      

شgريعية لاسgيما فgي      اعرف بهذه الانظمة وثانيgاً ان أبgيّن آيgف يمكgن لهgذه الانظمgة ان تخgدم العمليgة الت                     
 .قسمها التحضيري

 
ثمة مقاربات عديدة لتعريف الانظمة الذآية المستخدمة في المجال القانوني تتفق فgي معظمهgا               

وهذه الانظمgة هgي   ). knowledge based systems ()47("انظمة قواعد المعرفة"على اعتماد عبارة 
      ggق بموضggة تتعلggد معرفggمن قواعggوتر يتضggامج آمبيggن برنggة عggينآنايggة   . وع معggد مخزنggذه القواعggوه

 .)48(ومصنعّة بطريقة منظمة تتيح للنظام ان يطبقها آلياً لحل مسألة او مسائل في مجال محدد
 

الggى اربgع وظggائف يمكggن لانظمgة قواعggد المعرفgة ان تخggدم بهggا    ) Philip Eijlander(يشgير  
الدراسات الفقهية فgي المجgال       تسهيل الوصول الى المعرفة المتوطدة لاسيما في         # )49(عملية التشريع 

 تحسين طرق تبادل المعلومgات والوثgائق بgين المعنيgين فgي عمليgة التشgريع                 $المطلوب فيه التشريع،    
 تسgهيل الوصgول الgى مgواد مختلفgة مgن       %، ...)الوزارات، محضرو النص، النواب، اللجان النيابيgة    (

 توفير امكانية & الحل والتعامل معه،  مجموع النظام القانوني القائم وعرضها بشكل يساعد على رسم        
. وزن الحلول التشريعية المحتملة لجهة متانتها وقوامها وملاءمتها، ولجهgة انعكاسgاتها علgى الجمهgور               

 يمكننggggggggggا ان نضggggggggggيف الggggggggggى هggggggggggذه الوظggggggggggائف، وظيفggggggggggة خامسggggggggggة قوامهggggggggggا ان هggggggggggذه       
 
 
 
 
ت وللدلالgة ان النظgام الgذآي هgو الgذي يقgوم علgى        لقد استخدمت عبارة المعرفة لتميز هذه الانظمة عن بنgوك المعلومgا         ) 47(

 .استخدام منطقي للمعلومات المعينة في خدمة عرض او غاية محددة
(48) "A knowledge based system is a computer program that contains knowledge concerning 
a certain domain. This knowledge is stored in some formalized form, in such a way that the 
system itself can automatically apply this knowledge. By applying this knowledge it may 
help to solve problems in that domain". In, conference report p.21 jurix 93 at, 
http://jurix.bsk.utwente.nl. 

 :  تراجع مقالتهTilburgفي جامعة " الدراسات التشريعية"دة ان المؤلف، استاذ محاضر في ما) 49(
Possibilities and limitations of using intelligent tools for drafting legislation. Confer. on legal 
knowledge based systems, jurix 93 . idm. 
 
 

، )high quality legislation()50(الانظمة المتطgورة تفيgد فgي انجgاز تشgريعات ذات نوعيgة عاليgة        
 قابلية النص المعروض لترجمة سليمة      #: وهذا النوع من التشريعات يتصف بجملة مواصفات اهمها       

وبغيgة  .  واقعيتgه التطبيقيgة  % توافقه مgع المبgادىء العامgة للتشgريع،       $للادارة السياسية المبادرة اليه،     
فgي مجgال وضgع قgانون بحgري يتعلgق بمسgؤولية              : المزيد من التوضيح يمكنني ان اعطي المثgل التgالي         

...). نصgوص، احكgام، فقgه    (يقوم التعامل مع النظام الذآي الgذي خزنgت فيgه معلومgات قانونيgة       . الناقل
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هgل يجgب لحgظ قاعgدة قانونيgة تفيgد ان الناقgل يعتبgر مسgؤولاً اذا          : مgثلاً (على طرح سgؤال علgى النظgام     
يبgدأ النظgام اثgر هgذا السgؤال          ). غير متوقعgة وغيgر مألوفgة؟      فسدت بضاعة ينقلها بسبب عاصفة بحرية       

ما نgوع البضgاعة، هgل السgفينة تعرضgت للخطgر وهgي راسgية ام         (بطرح سلسلة اسئلة على المسترجع     
وفgي ضgوء اجوبgة المسgترجع، يقgدم النظgام احتمgالات        ...) انها فgي عgرض البحgر، مgا جنسgية السgفينة            

 نصgوص سgابقة او نصgوص لgدول اخgرى، او احكgام  قضgائية                 الحلول للصياغة، مدعّمة بالمراجع من    
بحيgث يمكgن للمسgترجع ان يتصgفحها آgل منهgا لوحgدها ام عبgر التجgول                 ...) تتعلق تحديداً بالموضgوع     

 .)51(فيها
 

باختصار تقوم الانظمة الذآية ليس فقgط علgى جمgع المعلومgات وتخزينهgا آمgا هgي انمgا ايضgاً            
 جزئياتهgا ببعضgها الgبعض، ويgدير العمليgة برنgامج معلومgاتي يبنgى          باجراء تحليل معمgّق عليهgا وربgط       

وعلgggى المنهجيgggة الاسgggتقرائية ) النتيجgggة" اذا"الشgggرطية، " اذا("علgggى خوارزميgggات المنطgggق الجبgggري 
)inductive methode.( 

 

 انظمggة اسggترجاع متطggورة لبنggوك المعلومggات  #: تتggوزع الانظمggة الذآيggة علggى ثلاثggة انggواع  
 وانظمggة المقارنggة بggين النصggوص   $، )advanced information text retrieval(القانونيggة 
 . وانظمة ذآية مبنية على تقنيات الانظمة الخبيرة المشار اليها سابقاً%القانونية، 
 
 

 :لقد وصفت المراجع الفقهية النص التشريعي ذات الجودة العالية بالعبارات التالية) 50(
Political feasibility, compliance with general principles, effectiveness efficiency, clarity, 
completeness, consistency (logical and semantically) practical, workability, verifiability, 
maintainability, possibility of compliance . 

 فgي فرنسgا   Orléansلقاضي اللبناني سمير عقيقgي فgي جامعgة       لقد استوحيت هذا المثل من اطروحة دآتوره وضعها ا        ) 51(
 :وقد شارآت في الهيئة الفاحصة وعنوان الاطروحة. 1991عام 

"Système expert sur la responsabilité du transporteur en droit maritime". 
 

 ، التggي طورتهggا )hypertext techniques()52(يرتكggز النggوع الاول علggى تقنيggات الggربط     
 XML")53() Exponential Mark up"مggggؤخراً الانظمggggة المعلوماتيggggة المعروفggggة باسggggم 

Language .(             دهgذي يعتمgث الgق البحgاآي منطgل تحgات تحليgى منهجيgز علgاما النوع الثاني فانه يرتك
وهذه التقنية قابلة لاعتمادها في الدول العربية، وتشgكل احgد الوسgائط الاآثgر ملائمgة              . الحقوقيون عامة 

، التابع لبرنامج الامم المتحgدة      )Pogar(بنية العربية وقد انجز برنامج ادارة الحكم في الدول العربية           لل
بالتعggاون مggع اتحggاد البرلمggانيين العggرب قاعggدة معلومggات قانونيggة مسggتخدمة هggذه    ) UNDP(الانمggائي 
 .)54(التقنية

 

يوغرافية عامة تتضمن قاعدة بيبل ) POGAR(ويحضّر برنامج ادارة الحكم في الدول العربية      
مراجعggاً لهggذه الانظمggة المتطggورة مدعّمggة بشggروحات حggول آggل نظggام ممكggن اسggتخدامه لggدعم العمليggة      

ويتبين من الاعمgال التحضgيرية لهgذه القاعgدة المرجعيgة ان معظgم الانظمgة المتداولgة تتعلgق              .التشريعية
 . في الفصل الثالث من هذا البحثآما سأبين ذلك. اآثر باعمال صياغة النص التشريعي بنية واسلوباً

 
 

(52) - Eve Wilson, A hypertext Interface for Automated Document Drafting, Law Technology 
   Journal, Vol 1, No 1. http://www.law.warwick.ac.uk/ltj/1-1e.html 

   - Applications to law of hypertext and text retrieval,  
            http://auslii.edu.au/cal/guides/retrieval/retrieval-4.html  
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         - Richard Susskind, the future of law facing the challenges of information technology, 
     "Hypertext in law", Oxford, 1998, p. 109. 

(53) "XML is a recommendation from the world wide web consortium, which was issued on the 
10th of February 1998 � It is a language designed to deliver structured information over the 
web � It has been designed to deliver structured information over the web� It has been 
designed to replace HTML for deploying large and complex applications �". 
Jeanne El Andaloussi, Most frequently asked business questions about XML, 
http://www.infdoom.com/gcaconfs/web/paris98/elandalo.htm 

 : في المجال القانوني، يمكن مراجعةXMLلمزيد من التفاصيل حول تطبيقات نظام 
       - A. Boer, R. Hoekstra, R. Winkels, T. Engers, and F. Willaert, "Proposal for a Dutch legal 
         XML standard", (Standard for legal sources in the Netherlands), 
         http://www.metalex.nl/reports/egov2002.pdf 

 : على صعيد صياغة التشريعات عبر المواقع التاليةXMLظام ويمكن الاطلاع ايضاً على فوائد ن
      - Legislative Information Management Suite, PSA DocBuilder, "XML and the Document 

Drafting Process", http://www.pubsys.com/PDF/PSA_DocBuilder_Paper.pdf 
      - Timothy Arnold-Moore, "XML for legislation drafting, management and web delivery". 

How structured document representation facilitates automatic processing, 
 http://www.mds.rmit.edu.au/rtja/papers/xml98.pdf 

على موقع اتحgاد  و http://www.pogar.org: وهوPogarبالامكان الوصول الى هذا النظام بدون مقابل على موقع   ) 54 (
 http://62.84.70.13/ale: البرلمانيين العرب وهو

                                   اسس ووسائط صياغة النص التشريعي              : الفصل الثالث
 

"Writing is the best test of thinking. Arthur Littleton made the same point 
when he wrote "language is more than a tool of thought. It is part of the 

process of thinking"(55) 

 
تgرتبط بgه جملgة امgور     .  فgن قgائم بذاتgه   ان صياغة النص التشgريعي، وآgذلك الgنص التنظيمgي،       

الامانة في التعبير عن الارادة السياسية، حسن وسgهولة التطبيgق، وسgلامة التوثيgق بغيgة خدمgة                   : اهمها
 .اعمال التطوير

 
وقد فرضت ذلك   . ان العناية بصياغة النص التشريعي لم تستقم بشكل ملحوظ وثابت الا حديثاً           

نصوص القانونية وترابطها ببعضها البعض، ومقتضيات التوثيgق      ضرورات عدة، اهمها تكاثر حجم ال     
 .والنشر، بخاصة تلك المستحدثة بفعل تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات

 
آما اصبح شائع استعمالها فgي مجgال التشgريع، لgيس فقgط             ) Drafting(تعني عبارة الصياغة    

 .يب هيكليته وبنائهالاسلوب الكتابي، او المسلك اللغوي للنص، انما ايضاً ترت
 

لقد حاز هذا الموضوع على اهتمام الاوسgاط الفقهيgة والخبيgرة، ونشgأت حولgه مراآgز ابحgاث                     
وتدريب، حتى انه دخل الى الوسط الاآاديمي من خلال لحظه آمادة تعليميgة فgي منgاهج بعgض معاهgد          

بلغgت مgن قبgل منظمgي        لقد ا . )56(وقد تشعبت الاراء وضروب الفنون في التعامل معه       . وآليات الحقوق 
لgذلك سgأآتفي فgي      . ورشة العمل هذه، ان الصياغة ستكون موضوع بحgث مسgتقل لاآثgر مgن محاضgر                

 $، )فقgرة اولgى  ( بالبقاء على مستوى العموميات فيمgا يتعلgق برآgائز الصgياغة        #: التفاصيل اللاحقة 
 ).فقرة ثانية(وبالترآيز على الوسائط المتداولة التي تخدم عملية الصياغة
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(55) Martineau Robert, Drafting Legislation and Rules in Plain English, 1991, p.1 et seq. 
(56) - See A. Seidman, R. Seidman, N. Abeyesekere, (opt.cit), p. 207. 
       - See Sigma (OECD) No 18, Paris 1997, p. 38. 
          http://www.oecd.org/htm/M00025000/M00025495.htm 
 
 

 
 
 

وهggذا الامggر بggارز   . يتميggّز آggل علggم مggن العلggوم الانسggانية، بطابعggه السggياقي وبلغتggه الخاصggة      
بوضوح بالنسبة لعلم القانون الgذي يطبعgه السgبب المنطقgي النgاتج، بشgكل رئيسgي، عgن جدليgة الشgرط                        

فالمبادىء القانونية تقوم اساسgاً علgى رصgد شgروط الفعgل او العمgل ومgا يترتgب عليهgا، تبعgاً             . والنتيجة
افراديgة  (وبسبب هذا السياق المنطقي انشقت عن اللغgة الام، ومgع الgزمن، عبgارات                . لقيامها، من نتائج  
آما اتجgه اسgلوب   . غوي العاماخذت لها معناً محدداً، قد يختلف او يلتقي مع معناها الل      ) الكلمة ام مرآبة  

يتنgوع بتنgوع انgواع     ) فgي تسلسgل جملgه ومقاطعgه       (الكتابة في المجال القانوني الى اتخاذ شgكل ترآيبgي           
آما انه يختلف شgكلاً واداءاً بgين    ...). نص تشريعي، او حكم قضائي، مقال فقهي        (النصوص القانونية   
فgي  ) اسلوباً وبنيgة  (صياغة النص التشريعي    ف). وليس بالضرورة بين لغة واخرى    (نظام قانوني وآخر    

امggا . )57(تختلggف عggن الصggياغة فggي النظggام الانقلوسكسggوني) والللاتينggي عمومggاً(اطgار النظggام الفرنسggي  
بالنسبة للصياغة العربيgة فأنهgا تلتقgي اآثgر مgع النظgام الفرنسgي، حتgى فgي الgدول العربيgة التgي سgكنها                      

 يكggون مggن المفيggد ان اشggير هنggا، الggى ان الاحكggام الشggرعية       ، وقggد)58(لفتggرة الوجggود الانقلوسكسggوني  
تتميز بطابع خاص، لجهة صgياغتها، مؤسسgة للقgول ان النظgام         ) آما اوردتها امهات الكتب   (الاسلامية  

القانوني الاسلامي يتصف بعناصgر فريgدة تجعلgه يقgف علgى منصgة اخgرى، وهgو امgر يتطلgب تعميgق                         
 .)59(البحث في رصد مميزاته

 
(57) "Although the differences are often exaggerated, the civilian tradition of legislative drafting 

favours openness and generality (sometimes referred to as "fuzzy law" while the common 
law tradition favours precision and particularity (which may be called "fussy law")� These 
differences go deep into the histories of England, whence stems the common law tradition, 
and continental Europe, particularly France, which favours the civilian style of drafting. 
They are grounded in distinctive political, cultural and institutional factors". 
Lisbeth Campbell, "Drafting styles" Fuzzy or Fussy", Elaw � Murdoch University Electronic 
Journal of Law, Vol 3, No 2 (July 1996), 
http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v3n2/campbell.htm 

قد يكون مرد هgذا الامgر الgى ان معظgم تشgريعات هgذه الgدول قgد سgاهم فيهgا مصgريون ينتمgون بثقgافتهم القانونيgة الgى                            ) 58(
 ).باستثناء بعض النصوص الفلسطينية(النظام الفرنسي 

 .يراجع السنهوري، مصادر الحق في الشرع الاسلامي) 59(
مقتضgيات  " وعنوانهgا  1993مر الخgامس للمعلوماتيgة القانونيgة الgذي عقgد فgي رومgا عgام                  تراجع محاضرتي في المؤت   

، منشورة فgي مجموعgة محاضgرات المgؤتمر والمرآgز الالكترونgي لمحكمgة التمييgز                  "توثيق احكام الشريعة الاسلامية   
 .الايطالية

  
 واضggحة ان قggراءة شggرنقة النصggوص القانونيggة العربيggة تفيggد عggن غيggاب شggبه آامggل لمنهجيggة    

وعلمية في صياغة النصوص التشريعية، آما انها تنبي عن وجود شوائب عديدة، سgواء فgي الاسgلوب        
 .)60(ام في البنية

 )اسلوباً وبنية(رآائز الصياغة : ولىالفقرة الا
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  اسلوب الصياغة التشريعيةاسلوب الصياغة التشريعية: :  النبذة الاولى النبذة الاولى!!

 

قام نقاش في الاوساط الفقهية المعنيgة بالصgياغة التشgريعية حgول مgا اذا آgان مgن المفضgّل ان                        
ية، بالاسلوب وباللغة العاديتين المتداولتين في اوساط الناس ام انه يقتضي ان          تكتب النصوص التشريع  

 .)61(تبقى محتفظة باسلوبها المميز
 

ثمة وجهات نظر عديدة حول هذا الموضوع، جميعها جديرة بالتوقف عندها، والاستسقاء مgن              
 .طروحاتها
 

، يجعgل الgنص سgهل الفهgم     )Plain language()62(مما لا شك فيه ان اعتماد اللغgة المتداولgة   
وهgذا الامgر    . والتطبيق، ليس فقط من قبل الاختصاصيين بل ايضاً من قبل الجمهور الواسع من النgاس              

دفع البعض الى اقتراح اجراء تحقيق لدى الاشخاص المعنيين مباشgرة بتطبيgق الgنص المطgروح بغيgة                   
لعبgارات لاسgيما تلgك التgي لهgا طgابع       الاستئناس برأيهم، ليس فقgط لجهgة المضgمون، انمgا ايضgاً لجهgة ا          

وذهgب الgبعض الgى طgرح ضgرورة اجgراء تحقيgق احصgائي واسgع علgى مسgتوى جميggع            . تقنgي خgاص  
ويgدخل هgذا الطgرح تحgت عنgوان تعمgيم المعرفgة              . الناس لمعرفة قدرتهم على فهم النصgوص القانونيgة        

 .القانونية
 

   ggي الواقggتقيم فggي لا يسggلوب المقفعggري للاسggرح المغggذي   ان الطggي الggك المنطقggبب التماسggع بس
 الامggر الggذي يجعggل الكاتggب، وبغيggة الوضggوح، فggي ادائggه وفggي       . يفggرض نفسggه فggي التعبيggر الحقggوقي    

 
 
، آمggا يراجggع آتggاب مرآggز المعلوماتيggة القانونيggة التggابع    )8ملاحظggة رقggم (تراجggع محاضggرة الاسggتاذ محمggود صggبره   ) 60(

 .عة اللبنانية منشورات الجام- 1993للجامعة اللبنانية طبعة 
(61) - Joseph Kimble, Answering the critics of plain language, the scribes journal of legal writing 

(1994-1995), Volume 5, http://www.plainlanguage.gov/library/kimble.htm 
(62) - Ian Turnbull QC, Plain language and drafting in general principles, 
         http://www.opc.gov.au/plain/pdf/plain_drafting_principles.pdf 
 

فggي اعتقggادي ان اعتمggاد . التمggايز عggن الاسggلوب العggادي مبتغggاه، يلجggأ الggى صggياغة الggنص بggبعض مggن   
اسلوب واضح يقترب في آن من اللغة المتداولة ويحترم مقتضيات الكتابة القانونية، يحتاج الى ابحgاث                

لاسgيما ان مجتمعاتنgا العربيgة تتحgدث لغتgين،         . وتجارب عملية يشترك فيها الحقوقيون والالسنيون معgاً       
 .فصحى، وهذه الاخيرة تشكل القاسم المشترك العربياللغة العامية، واللغة ال

 
 آمgا ان  )63(ان دقة هذا الموضوع لgم تمنgع بعgض الفقهgاء مgن تقgديم ارشgادات فgي هgذا الاتجgاه                   

المجموعggة الاوروبيggة قggد وضggعت لائحggة بتوجيهggات للggدول الاعضggاء تتggيح تطggوير اعمggال صggياغة          
 .)64(اعضاء المجموعةالنصوص التشريعية آما تتيح التجانس التشريعي بين 

 
ثمggة اقتggراح آخggر لضggبط تقنيggة اعمggال الصggياغة، مفggاده ان يصggار الggى ضggبط العبggارات فggي        

وتتم عملية الضبط هذه مgن خgلال نgص          . مدلولاتها منعاً للتضارب في المعنى ولاجل توحيد الاستخدام       
 .زمن وعند الحاجةويتم تحديثه تباعاً مع ال. العبارات المستعملة) Lexicon(تنظيمي يجرد مسرد 
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ان ضبط العبارات التشريعية قد اصبح ضرورة ملحة لgيس فقgط لخدمgة فهgم الgنص وتطبيقgه،                    
بل ايضاً وبخاصة لاجل تسgهيل اسgترجاعه مgن بنgوك المعلومgات القانونيgة، وبالتgالي للحgد مgن العاهgة                

سggترجع غالبggاً  الاساسggية التggي تشggوب اسggترجاع المعلومggات مggن شggبكة الانترنggت؛ والتggي يواجههggا الم     
 .وبسبب الحياآة اللغوية بعامة بسبب اللغة الحقوقية بخاصة

 
. تجدر الاشارة، قبل ان اخgتم هgذه النبgذة، الgى ان الابحgاث العربيgة فgي هgذا المجgال قليلgة جgداً                          

وبالتggالي مggن المفيggد جggداً ان تبggدأ الاوسggاط الاآاديميggة والفقهيggة العربيggة فggي تنggاول موضggوع الاسggلوب    
 .بحثاً وتمحيصاً بغية توفير اسس سليمة لتطويره وتحسينه نحو الافضلالتشريعي 

 
 National Archivesلمزيد من التفاصيل حgول بعgض الارشgادات المقدمgة فgي هgذا الاطgار يمكgن مراجعgة موقgع           ) 63(

and Records Administration (NARA)على العنوان التالي : 
http://www.archives.gov/federal_register/drafting_legal_documents/drafting_legal_documen
ts.html 

 (64) Interinstitutional agreement of 22 December 1998 on common guidelines for the quality of 
drafting of community legislation, OJC 73, 17-3-1999. 

  بنية وهيكلية النص التشريعيبنية وهيكلية النص التشريعي: :  النبذة الثانية النبذة الثانية!!
 

تتعادل  اهمية بنية وهيكلية النص التشريعي باهمية اسلوب آتابته فهيكليgة الgنص سgواء لجهgة                  
بنيته المنطقية من حيgث التواصgل       ترآيب استثناءاته واسبابه الموجبة ام فهرس عناوين مواده لم لجهة           

والتماسك فgي مgواده فيمgا بينهgا وفgي علاقاتهgا بمgواد نصgوص اخgرى احالgة او عطفgاً، تشgكل جميعهgا                            
الارضية التي تخدم من جهة حسن تفسير وتطبيق الgنص آمgا تخgدم مgن جهgة اخgرى متطلبgات توثيقgه                        

 .ونشره
 
 

عربيgة منهجيgة اسgلوب آتابgة النصgوص          فبقدر ما اهملت عملية التشgريع الجاريgة فgي الgدول ال            
التشريعية، اهملت ايضgاً منهجيgة صgياغة بنيتgه وهيكليتgه والشgوائب التgي تعيgب النصgوص التشgريعية               

 .)65(على هذا الصعيد آثيرة جداً
 

 : تكمن هذه الشوائب بصورة عامة في الامور التالية
  غياب ذآر الاسباب الموجبة، -1
 ضاحية، غياب ارفاق المذآرات الاي-2
  عدم وجود منهجية ثابتة في ترقيم النصوص، -3
 ،)66( عشوائية في سرد الاستنادات-4
  في ترآيب وصياغة عناوين فهرس النص،-5
 ،)67( في ترآيب المواد وفي ترتيب فقراتها-6
احكgام عامgة، احكgام متفرقgة،        :  في استخدام عنgاوين ضgبابية      -7

العنgاوين مgواد    وتضgمين هgذه     . احكام ختامية، احكام مؤقتgة    
 ترتبط بعنوان آخر من عناوين الفهرس،

  عدم تحديد تاريخ بدء سريان النص،-8
  عدم تحديد مدة سريان النص، -9
 

 .  المتعلقة بمحاضرة الاستاذ محمود صبره8تراجع الملاحظة رقم ) 65(
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تلفة آتابيgاً عgن العنgوان الاساسgي، عgدم           ذآر رقم القانون وتاريخه دون ذآر العنوان او ذآر العنوان بطريقة مخ           : مثلاً) 66(
 ...تحديد المواد المستند اليها في النص 

 .تعتبر الفقرة الوحدة او الجزئية الاصغر في النص القانوني وهي تتمتع بكيان بنيوي قائم بذاته) 67(
  اشكالية المفعول الرجعي للنص،-10
 .او عطفاً علاقة النص بما سبقه، الغاءً او تعديلاً او احالةً -11

 

من جهة اخرى، من المفيد ان يتم اجراء تصنيف للنصgوص التشgريعية لاجgل تبويبهgا وضgبط        
يسgاهم هgذا التصgنيف فgي تنظgيم توثيgق النصgوص وبالتgالي فgي تسgهيل                  . )68(علاقاتها ببعضgها الgبعض    

و المسgتخدمة  الوصول اليها بكليتها ام بجزئياتها؛ لاسيما تلك المخزنgة فgي بنgوك المعلومgات القانونيgة ا        
 .في الوسائط المساعدة على الصياغة آما سنرى ذلك في الفقرة الثانية التالية

 
  

 
 

تتوزع وسائط دعم الصياغة التشريعية بين ادوات لغويgة ومعلوماتيgة تخgدم الكتابgة مgن جهgة،                
 .من جهة اخرى) بنية وهيكلية(والصياغة 

 
يتضgمن جميgع   ) Glossary, lexicon(اشgرت سgابقاً الgى اهميgة وجgود مرجgع رسgمي عgام         

وقggد . العبggارات الحقوقيggة بggدلالاتها المسggتخدمة فggي مجمggوع النصggوص التشggريعية والتنظيميggة القائمggة   
بحيggث يصggبح . ، نظggراً للتكامggل بينهمggا)تشggريعي، وتنظيمggي(جمعgت عggن قصggد بggين نggوعي النصggوص  

ثه، وفقاً لgنفس الاسgس العلميgة، عنgد          ويتم تحدي . احترام هذا المرجع امراً واجباً، عند اية صياغة جديدة        
اضافة الى هذا المرجع، ثمة وسائط معلوماتية حديثة بدأت تظهر منذ منتصgف            . ظهور عبارات جديدة  

 وهggggي تتggggوزع . )69(الثمانينggggات تشggggكل ادوات فعالggggة تسggggاعد فggggي اعمggggال الصggggياغة اسggggلوباً وبنيggggة    
 
بالتأآيgد مgن المستحسgن    . ثر من تبويب وبالتالي يجب لحظ ذلكثمة نصوص تدخل في اآ...  تعليم عالي   �تربية  : مثلاً) 68(

 .ان تنحصر موادها بباب محدد، لكن من الناحية العملية من الصعب حصول ذلك بشكل دائم
 :ومن الامثلة حول هذه الانظمة المعلوماتية، نذآر) 69(

راءات واصgول تحقgق فgي سgلامة         وهو عبارة عن برنامج الكتروني مكgون مgن مجموعgة اجLexidit             g برنامج   -1      
 htm.homeeng/it.cnr.fi.idj://http. القواعد اللغوية واحترامها عند صياغة النصوص التشريعية

لك انه يسgهل     وهو نظام تم تطويره بهدف دعم المشرعين الالمان في عملية الصياغة التشريعية، ذ             Leda نظام   -2      
لائحgة يرشgده    /الوصول الى الارشادات الالمانية، بالاضgافة الgى آونgه يرشgد المسgتخدم عبgر اسgتعمال مسgرد                   

)Checklist (  ةggورة ديناميggبص)Interactive (         ذهggة هggن مطابقggد مggياغة التأآggراءة الصggر قggيح عبggا يتggآم
 legaldrafting/ca.ciaj.www://http.2000. الصياغة على القواعد المحددة في لائحة الارشادات

  
بين انظمة لمعالجة للكتابة او الصياغة وبين انظمة متطورة مgن شgأنها اتاحgة المجgال الgى تخgريج آلgي                 

 سيرد ذآرها وشرحها في الدليل الذي اشرت .)Automated legislative drafting()70(للصياغة 
وسيكون بمتصرف جميع المعنيgين بالشgأن التشgريعي         . POGARلى اعداده الجاري من قبل برنامج       ا

 .في الدول العربية
 
 

 
 
 
 

وسائط دعم الصياغة التشريعية: يةالفقرة الثان
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(70) - Ian Brightwell & Richard Dixon Hughes, Computerized Legislative Drafting and Access to 

statutes, 2nd AustLII conference on "computerization of law via internet", University of 
Technology, Sydney, Australia, 21-23 July 1999. 

 http://elj.warwick.ac.uk/jilt/00-1/austlii.html 
      - Radboud Winkels and Nienke Den Haan, Automated legislative drafting: Generating 

paraphrases of legislation, January 1995, Proceedings of the Fifth International Conference 
on Artificial Intelligence and Law, ICAIL 95, May 21-24, 1995, p. 112-118. 

 http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/icail/icail95.html 
      - Nienke Den Haan, Tools for automated legislative drafting, Proceedings of the Sixth 

International Conference on Artificial Intelligence and Law, ICAIL 97, June 30 � July 3, 
1997, p. 252. 

         http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/icail/icail97.html 
 

 يجية عربية في مجال الصناعة التشريعية               مقاربة نحو استرات): الخاتمة(الفصل الرابع 
 

لقgد خطgت هgذه      . ان الدول العربية بمعظمها حديثgة العهgد، سgواء بتكونهgا ام بنظامهgا القgانوني                
الدول خطوة آبيرة على صعيد نسج شرنقتها القانونية الحديثة الgى جانgب الشgريعة الاسgلامية آمرجgع                   

 .)71(وآمصدر للحقوق والواجبات
 

سبق واشرت، في اآثر من مكان، الى الشوائب والنواقص التي تgتم فيهgا الصgناعة التشgريعية                  
حيgث تبgرز بشgكل      . في الدول العربية، سواء على صعيد تحضير النصgوص ام علgى صgعيد صgياغتها               

، الامgر الgذي يجعgل موضgوع تطgوير وتحggديث      )72(واضgح العشgوائية وعgدم المنهجيgة واحيانgاً التسggرع     
 .من الاولويات التي يجب ان تواجهها الدول العربية ومجالسها التشريعية" لتشريعيةالعملية ا"
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ان تأسيس العملية التشريعية على منهجيات علمية تستخدم الوسgائط المتطgورة لا ينفصgل عgن                 
تبلgور هgذا المسgار رؤيgة تطويريgة شgاملة، تحيgك        . مسار التحديث العام لكل مؤسسات الدولة ومرافقهgا     

المعرفggة المتوطggدة بالاسggس الديمقراطيggة، وبمقggدمات الوسggائط التكنولوجيggة الحديثggة لاسggيما عناصggرها 
) HQL(علggى صggعيد بنggوك المعلومggات وقواعggد المعرفggة، وباهميggة التشggريعات ذات الجggودة التاليggة       

)High Quality Legislation.( 
 

رب الدول المتقدمة، بgل     ان اعمال التحديث والتطوير لا تستقيم عبر الاستنساخ والنقل من تجا          
انهggا تتوطggد عنggدما تعتبggر التجggارب القائمggة دوليggاً مرجعggاً  فقggط للاسggتئناس ولا يجggب ان تشggكل اطلاقggاً  

فثمة خصوصيات لكل دولة تفرض نفسgها آعناصgر لازمgة،           . الطريق السريع لانجاز النص التشريعي    
قص اذا لم يتعمق في بحثها وآشgف  معرضاً للخطأ والن  ) بما في ذلك القرار التشريعي    (تجعل آل قرار    
 .ضروراتها
 

 
المصggدر القggانوني ) لاسggيما دول الخلggيج العربggي(نشggير الggى ان الشggريعة الاسggلامية تشggكل فggي بعggض الggدول العربيggة  ) 71 (

 .الرئيسي واساس التشريع وفي بعض الدول العربية تشكل مصدراً من مصادر الحق
، بحيgث تمgت اضgافة فقgرة         57/99 على قgانون الملكيgة الادبيgة رقgم           25فة المادة   آما حصل في لبنان بالنسبة الى اضا      ) 72(

لقgد حصgل هgذا امgر نتيجgة تسgوية، بgدأت جيgدة فgي                 . الى المادة تتناقض مع مgا جgاء فيهgا وتجعgل امgر تطبيقهgا متعثgراً                 
فكريgة لاسgيما    مأربها لكنها ترجمت بشكل خاطىء بسبب غيgاب المعرفgة الوافيgة بخصوصgيات ومقتضgيات الملكيgة ال                  

 .في ابعادها التكنولوجية الحديثة
 :انسقها آما يلي: ثمة افكار يمكن طرحها في خدمة اعمال التطوير والتحديث

قيggام الحكومggات العربيggة مggن جهggة اولggى، بمكننggة اصggدار ونشggر جرائggدها        -
ومgggن جهgggة ثانيgggة بانشgggاء بنgggك معلومgggات عgggام يتضgggمن حرفيgggة   . الرسgggمية

وتggتم صggناعته عبggر لحggظ قيمggة . يggدة الرسggميةالنصggوص المنشggورة فggي الجر
اضggافية تسggتند الggى اعمggال التصggنيف والتكشggيف والتيggويم وربggط النصggوص 

موادهgggا، وعناصgggرها (ببعضgggها الgggبعض، وذلgggك علgggى مسgggتوى جزئياتهgggا   
بحيث توفّر هgذه البنgوك فgي آن معgاً، وظيفgة الارشgفت ووظgائف                 ). المكونة

 مكننgة الجريgدة الرسgمية بطريقgة         ويتم ربطهgا بمشgروع    . الاسترجاع المتقدم 
 .تسمح بالتيويم الفوري والآلي

 

قيام وزارات العدل العربية من جهة اولى، بمكننة اصدار الاحكام القضائية            -
ووضggعها آارشggيف فggي خدمggة الاسggترجاع والبحggث، ومggن جهggة ثانيggة ببنggاء 
بنggوك معلومggات قانونيggة متخصصggة فggي القggوانين الاساسggية بحيggث تضggم         

آمgا يقتضgي بgوزارة العgدل        . ختارات من الاحكام المطبقة لهgا     النصوص وم 
ان تنشىء لدى معاهد الدروس القضgائية التابعgة لهgا، مراآgز ابحgاث تتgولى             

 .مستخدمة تقنيات علم القياس القانوني" قضائية-قانونية"القيام بابحاث 
 

قيggام الggوزارات والمؤسسggات العامggة بانشggاء قواعggد معلومggات خاصggة بهggا،      -
وتgتم  . قراراتها ودراساتها، وتقاريرها، ومعطيات احصائية مختلفgة      تتضمن  

صناعة هذه القواعد بالتوافق مع هندسة بنك المعلومات العام العائد للجريدة           
 .الرسمية العربية

 

مبادرة الحكومات الى تعزيgز مراآgز الاحصgاء الرسgمية والوطنيgة، ورسgم                -
خاص الى جانب انجgازات     خطة لها تسمح بالاستفادة من انجازات القطاع ال       
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علggى شggبكة ) Portal(وبالتggالي انشggاء بوابggة . مختلggف مرافggق القطggاع العggام
 .الانترنت، تسمح بالاسترجاع لخدمة اغراض البحث

 

، "العملية التنظيميgة "و" العملية التشريعية"انشاء هيئة مستقلة تتولى اعمال      -
ى معايير تجمgع    وتوفرّ لها الحصانة النظامية، وترسي اختيار عناصرها عل       

وتكون اولى انجازاتهgا وضgع لائحgة بالاسgس          . بين الخلقية والمهارة العلمية   
وتحggرك نشggاطها . والرآggائز التggي تبنggى عليهggا اعمggال التحضggير والصggياغة  

وتجهggز بالوسggائط الحديثggة التggي    . طلبggات الحكومggة او المجلggس التشggريعي   
 قيggام هggذه الهيئggة   ان آلفggة. تمكنهggا مggن القيggام باعمالهggا بشggكل نggاجح ومفيggد     

بنشggاطاتها اقggل آثيggراً مggن الكلفggة التggي تترتggب علggى اصggدار نggص تشggريعي    
علمggاً ان مجggرد وجggود هggذه الهيئggة سggيطور   .. مشggوب بggالعيوب والنggواقص  

 .ايجاباً اداء مختلف المرافق العامة
 

انشgggاء وحgggدة بحثيgggة داخgggل مgggلاك المجgggالس التشgggريعية، ينgggاط بهgggا تقgggويم      -
)Assessing ( دقيقggاث   وتggارير الابحggمن تقggي تتضggريعية التggات التشggالملف

آمggا تنggاط بهggا مهمggة متابعggة اوجggه   . ومشggروع الggنص التشggريعي المطggروح 
 .تطبيق التشريع بغية تقويمه ورصد فوائده وعيوبه

 
واختم هذا البحث بعرض مخطط عمل اضعه بتصرف برنامج ادارة الحكم في الدول العربيgة               

)Pogar (  انون            التابع لبرنامج الاممgم القgد حكgالمتحدة الانمائي؛ الذي يتولى وضع مشاريع تخدم توطي 
)Rules of law (ة     . في الدول العربيةgدول العربيgة الgع جامعgبحيث يقوم بالشراآة مع هذه الدول وم

 :بانجاز ما يلي
 
تسggاعد فggي انشggاء وتنظggيم الهيئggات   ) Platteform(وضggع دراسggة اطاريggة   -1

ية، وتزويggدها بالوسggائط والادوات التggي المتخصصggة فggي الصggياغة التشggريع
تحتاجهgggا لتحقيgggق اهgggدافها، وبخاصgggة وضgggع لائحgggة الارشgggادات للصgggياغة  

ووضgggع نظgggام تgggدريب لعناصgggرها يتنgggاول التأهيgggل علgggى اعتمgggاد  . السgggليمة
المنهجيggات العلميggة واسggس الصggياغة، وعلggى تكggوين تقggارير البحggث وعلggى   

   ggن بنggة ومggات بعامggوك المعلومggن بنggترجاع مggة  الاسggات القانونيggوك المعلوم
 .بخاصة

 

 .وضع دراسة اطارية لخدمة اعمال تقويم حسن تطبيق القوانين -2
 

بالتعggاون مggع مجلggس   ) Case study(وضggع مشggروع دراسggة نموذجيggة     -3
تشريعي عربي حول تحضير وصياغة نص تشgريعي مطgروح وفgق اسgس              

 .اس بهامنهجية وبالتالي توزيع هذه التجربة على آل الدول العربية للاستئن
وضع مشروع بالشراآة مع الدائرة القانونية لجامعة الدول العربيgة، لوضgع       -4

مسggرد بالعبggارات القانونيggة المسggتخدمة فggي الggدول العربيggة، وبوضggع لائحggة  
ارشادات لاسلوب الكتابة التشريعية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات اللغة         

 .العربية
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 افكgار تفيgد اصgحاب القgرار والمعنيgين بالشgأن       ارجو ان اآون قgد وفقgت فgي بحثgي هgذا بتقgديم       
عggذري اذا مggا قصggرت، ان موضggوع البحggث واسggع جggداً، وفتggرة التحضggير قصggيرة جggداً،      . التشggريعي

 .والمكتبة العربية شبه خالية من المراجع المتخصصة بهذا المجال
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 لائحة ببعض المراجع حول
  منهجيات صياغة وانتاج النص التشريعي

 
 
I- Books 

 
Baaklini A., Denoeux G. 
and Springborg R., 

Legislative Politics in the Arab World, Lynne Rienner 
Publishers 
 

CluneWilli
am H., 

A Political Model of Implementation and Implications of 
the Model for Public Policy ,Research,and the changing 
Roles of Law and Lawyers",69 Lowa,1983. 
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